


1 





الاشتراك السنوى 
داخل المملكة : ." ديناراً اردنياً 
خارج ال مملكة : ٠١‏ ديناراً اردنياً 


ثمن النسخة الواحدة - دينار اردنى 
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الجريدة الرسفية 
المملكة الأردنية الماشدية 
تصدر عن رئاسة الوزراء/ مديرية الجريدة الرسمية 
فهرس العدد 455 ++ *** الصادر بتاريخ 7٠١7/1/15‏ 


القسو الأول 


















قانون مؤقت رقم (45) لسنة م , . ؟ - قانون حماية التراث العمراني والحمضري 
قانون مؤقت رقم (50) لسلة -, , + - قالون معدل لقانون ضريبة الابذ 

والاراضي وإخل مناطق البلديبات 
- قانون مؤقت رقم (01) لسنة 5٠١1‏ انون معلل لقاون البلدي سات 
- قانون مؤقت رقم (51) لسنة ».+ - قاثون معدل لقانون الكهرباء العام . 
قانون مذقت رقم (8ه) لسنة ٠٠0‏ - فاون البنك الوطني 










م, ,؟ - قانون معدل تصديق الامتيباز 


: | - قانون مؤقت هة) لسنة 
ا 1 : الممنوح لشركة البوئاس العربية المساهمة المحمد | . 
1 لقالون مؤسسة الاسل : 





أ 





ا 
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قانون مؤقت رقم (11) لسلة ٠٠١‏ - قانون معدل لقانون ايجار الاموال غيسر 

الملقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين 

قانون موقت رقم (59) لسئة ٠٠١‏ - قاذ ون مه دس لقانون 1 ل أت 
الارذثنيبة لخاصسة 

- قانون مؤقت رقم (17) لسلة ٠٠١‏ - قانون معدل لقالسون التعليم العالسي 


والبحسث 
قانون مؤقت رقم (4* لسنة ٠١١"‏ - قانون معدل ن مؤسسة | ل 
عه ام ل اواو ا 
- قانون مؤقت رقم (15) لسنة ٠٠١‏ - فانون معدل لقاون التربيسة والتعليم 
0 قانون الاستتسصسال 
ع 0 3 


(1) أسنة 1٠١‏ - نون مع لفون الصناعة و 
رقم )1١[‏ لسئة ٠٠١‏ - قانون ب لقانون 1 7 ال 







قانون 





الصناعيبة الار ليب ة 
- قانون مؤقت رقم (1) لسلة 2٠.7‏ - قسانون الصادوق الهاقسيي لبه 
- قالون مؤقت رقم (10) لسلة 07.؛ - لوسرب 0 





٠‏ - قأنون مؤقت رفم (1م) + . التتريضيسي 


قانون موقت لسلة ٠‏ - فالتسسوء 






درزااوة المي ل 


2س سس سس سس م م سس اس عم سب مس مس 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردئية الهاشمية 
بدلضه الفقوة )١(‏ للمادة (14) مي الدستغ ور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ يا 
نصادق بمقتضى المادة (1"!) من الدستور على القانون المؤقت الاني 
وتأمسر باصسارة ووضعه موضعع التنفيل المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 


اجتماع يعقده :- 052 

قانون مؤقت رقم (41) لسنة ١١1‏ 

قانون حماية التراث العمراني والحضري 
“0 


والحضري لسئة ٠:8‏ 
المادة! - يسمى هذا القانون (قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة ٠07‏ ؟) 
وبعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


ن المعا 
المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيئما وردت في ا القانون المعاني 
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-- | 
املؤوزارة: وزارة السياحة والآثار 


لوزبسير :> وزير السياحة والآثار 0 5 
وو : اللحنة الوطنية لحمابة التراث العمراسي والحضري 
0 ْ المشكلة بمقتضئ احكام هذا القانون ٠‏ 


الصندوق:- صندوق حمانة التراث العمراني والحضري '١‏ : 
20000300000 بمقطنى احكام هذا القالون : ' ١‏ 0 ' 
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المادة"!- يهدف هذا القانون 


لق 1 يوخطفه 
المادة»-|- نشكل, 


الموقع الترائي ٠:‏ المبنى او الموقع ذو القيمة الترائية من حيث نمط 
البناء او علالتسه بشخصيات تاريخية او باأحداث 
وطنية أو قوميسة او دينيسة هامسة واقيسم بعد سنة 
6٠‏ ميلادية وفقا لاحكام هذا القانون ويشمل ذلك 
ما يلي - 
المبنى التراثي : المنشآت والمفردات المعمارية ذات 
الخواص المعمارية او التاريخية او 
الثقافية التي تحكي احداثا معينة ٠‏ 
الموقع الحضري : النسيج العمراني والساحات العامة 
والمجاورات السكنية وتنسسيق 
المواقع الني تمثل القيم الثابتسة 
1 ألتي بنيت عليها ثقافة السكان ٠‏ 
السلطات التنظيمية : مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية 
المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابئية 
النافل المفعول ٠‏ 


ألى الحفاظ على المواقع الترائبة الاردنية وحمايتها 


5-55 


إفي الوزارة لجنة تسمى ١‏ اللجنة الوطنية 7 التر اث العمراني 


١.١ 2‏ - اضين عام وزارة السباحبة والآقار . نائباً للرئيس . - 
.5ج مير عام ةارة اآاراساية. | 0 





- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ٠‏ 
4- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها ٠‏ 
ه- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها ٠‏ 
1- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها ٠‏ 
- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها ٠‏ 
4- ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان ٠‏ 
9- آر بعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني ينم 
تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ٠‏ 
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1-6) من الفقرة (|) 
من هذه المادة ان لاتقل درجة أي منهم عن الأولى ' 


المادةه- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 


|- وضع الاسس والمعايبر الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري 
ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ' 

ب- التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها 

ش في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها وتقييمها واصداد 
اول تتضمن اسماء المواقع الترائينة وحدودها ونشرها في الجريدة 


الإتشية 0 ا ْ 
ج- العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميع واعادة الاعمار 
للمواقع الترائية وما حولها وتقديم التعويض الفادل مايه لنشجيتهم 
على الحفاظ غلى المباني العائدة لهم ٠‏ ش ٠‏ 
د متابعة اعمال الترميم بتكلييف مختصنين لهلاه يي ووفقا للاسس 
والمعايير الممتمداة 6 0 ش 


ه- توثيق التزاث العمراني 
وسسدم 10 


من 5 بنة الندس وابنزاز الهوبة ا 
















1 


ل روسكب 


و- منابعة تعطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي 
المباني الثرائية أو المكائب الهندسية او المقاؤلين المعتمدين في مجال 
الدراسات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيل للمباني 
الترالية ٠‏ 

ز- تحديد الواع المهن الني يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك 
بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية 
شريطة عدم المساس بالقيمة الترائية لها 

ح- آدارة الصندوق وتنمية امواله ٠‏ 

1 ظ ط- المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة 
1 بالتراث العمراني والحضري ٠‏ 

00 قي تبادل الخبرات والمعلومات المنعلقة بحماية التراث العمراني والحضري 
ْ 0 مع الدول العربية والاجنبية ٠‏ 
ْ 0 2- العمل على نشر الوعي على مختلف المستوبات للحفاظ على التراث 
العمراني والحضري بأي من الطرق التالية :- 
00 الترائية فلن واعادة 
- عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات 
عن المواقع الترائية . 

- تفعيل العمل الشعبي لتلومي في هذا التعال بمشاركة مؤسسات 

. خاصة ذاتٍ علاقة ٠‏ 






ياي 0 لل ع في هلش ال ااي عد وده الل 
5-5 35 اللجف اتاد القرار المناشب بشانها ا 
ا مي خرفردا ذات علاقة ‏ 0 7 لاني والحضري . 








5 : 0 01 عل اا ات تون تشب لى الجنة مراع اي ارا 


ااا جف 00 





1 #4 ل 


المادة”-١-‏ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر 
او كلما دعك الحاجة وبتكون النصاب القانوني لاجتماعائها بحضور ما لا 

يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ولتخصل 

قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل ٠‏ 
ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة 
للاسئتناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لله حسق 
التصويت ٠‏ 

المادة/- تتولى وحدة اداربة تشكل في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات 
المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ْ 

ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها ٠‏ ش ٍْ 


الصندوق 


المادة1- ينشا صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى | | 0 
توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية ٠‏ |50 


المادة4- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : - ا 
- ما يرصد له من مخصصات في موازلة الوزارة ١‏ . ْ | 
ب- الابرا آدات المتانية من تنمية اموال الصندوق ٠‏ ا أن 
ج- الغرامات المتأنية من مخالفة احكام هذا القانون ٠‏ 
د- المساعدات والهبات والمنح التي ترد د اليه من أي جهة شريطة موافقة 1 
مجلس الوزر اء عليه ! اذا كانت ن من عابر غير اردني ٠‏ 0 ا 










المادة ٠١‏ يتم الصرفا من الصندوق وفذا لاحكام اماي ف إن ش 
الي 0 0 1 
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الم ده 


أ- المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع الترائية او ترميمها اواعادة 
أعمارها ٠‏ 
ش ب- تعويض مالكي المواقع الترائية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة 
.» الترائية للمبنى والتكاليف اللازمة لاعمال الترميم او اعادة الاعمار ٠‏ 
غ١‏ ج- تقديم القروض والمساعدات المالية لنشجيع مالكي المواقع التراثية على 
اعمال الترميم واعادة الاعمار ٠‏ 


احكام عامسة 


المادة1 -١‏ - يحظر هدم المواقع الترائية او اثلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او 
فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها ؛ وعلى من يشغل الموقع 

ا الي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او ائلاف يلحق 

: الضرر بمكوناته ومحيطه ٠‏ 

: ا 3 المادة1١-‏ لامجوز تغيير معالم المواقع الترائيةاوالاضافة عليها دون الحصول على 

ده 075055 بالبرواايي لمعويده 










المادة؟1- علب السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة 

0 التصاميم المعمارية للمواقع الترائية والمباني الجديدة المحيطة بها من 

6 0 'حيث أنماطها وارتفاعها واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها 
35 سيج السجاها مين الي لمحيل ب ا 


31 الصادقع اذى ل اقلم مع ورد في أي تشرن ار ارم السلطات التنظيمية 
د الموقع | الترائي كما اهولي واقعه واعفائه من غرامات التجاوز. 
و امات ا !و 2 اللوية والطابقية والحجيم المقور 0 





ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع الترائية عند تخطيط او تعديل أو 
تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصبلي وعلى البلديات واي جهة 
أخرى عدم المساس بالموقع الترائي عند فتح الشوارع والطرق ضمن 
اختصاصاتها ٠‏ 


المادةه١-1-‏ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزبر المالية المستند الى توصية اللجنة 
منح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية :- 
-1١‏ الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من 
استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته ٠‏ 
*- الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى الترائي لغايات ترميمه 
بقصد الحفاظ عليه ٠‏ 

-٠'‏ اعفاء المواد الانشائية و (الديكورات ) المستخدمة ؛ في اعادة تأهيل 
الموقع الترائي او ترميمه او الحفاظ عليه ؛ من الضريبة العامة علسى 
المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد * 

ب- يتم أسترر دان مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (!) من هذه المادة مع 
الفائدة القانونية المتحققة عليها في حال مخالفة مالك الموقع التراثي 
للشروط القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع الترائي ٠‏ . 


لمادة"1-|- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمالة ديار كل من 
قام بالصاق أي اعلان على أي موقع تراثي ٠‏ 
ب يال بواسة انل عن لني دشار ولايد طن خا دمر ْ 
كل من :- ش 
1 - نف اوعيث بن موق واي وي جزههنه واي من متهاو 
!- قام أو ساهم قصدا بالحاق ضر بأي موقع تراثي واي جزء مله ٠٠‏ 


١ 














خآ 


15" مسي 


- أجرى أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع ترائي دون الحصول 
على موافقة مسبقة من اللجنة ٠‏ 
4 : 4- استخدم الموقع النرائي بشكل مخالف لاي استخدام تم تحديده 
0 3 وده > من اللجنة ٠‏ 
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ديار ولا لزيد على خمسة الاف ديناراو 


بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بكلنا هاتين العقوبتين كل من قام . 


ا بهدم أي موقع ترائي اوأي جزء منه ٠‏ 
: د- يلنزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقئه 
الخاصة وفيي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة باعادة الوضع الى ما كان 


هذا القانون ٠‏ 


المادة11- تسجل جميع المواقع الترائية الني ينم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا 
القانون لضالح الوزارة باسم الخزينة ٠‏ 


ع ارت المادة1- يتم , بقرار من مجلس الوزراء بناء على لنشيب الوزير) لمستند الى توصية 
0 13 : ش اللجنة ؛ صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين ) لمكلفين بمتابعة اعمال 
1 ا : 1 1 1 ْ ل الترميم وذلك من اموال الصندوق ٠‏ 


العاوة ات يصن زواء الانظفة اللان يه 
00 لتر مسي السوزراء الانظهة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 


عليه على لفقنه وذلك بالاضافة الى أي عقوبة نوقع عليه بمقتضى احكام 





وس سك كت ل 


المادة١ -٠‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفين احكام هذا القانون ٠‏ 


١ 3 / 0‏ ع" 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
: شؤون ذائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
د وي سرس 
مصطفى القيسي رس 
ا هد الشؤون البلدية 0 
ا 0 , 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرراق فيفه الدكتور محمد حمدان 
وزبسر وزير التلمية الاداربة 
بان 
0 ري ل ليث 
المهلدس حسني ابو غيدا الدكثور مروان المعشر 
وزبر الطاقة وزير الأوقاف والشؤون ‏ وزير عد 0 
والثروة المعدنية والمقدسات ١‏ وتكنولوجيا المعلومات الدكتود خالد طوكان 
الممندس" محمد علي" البطايده ‏ الدكتور احمد هليل الدكتور فواز حاتم الزعبي 
وزير ويس النقل ووزير السياحة 
المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله ناد الذهبي 3 م6 
وزيسر وذ وزيس دولة وزيسر 
السعمة ردكلية © 2< اللشؤون الخارجية 00 0 
الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي شاهر بلك اللاكتور ضع 
وز بر ١‏ وزير الاقتصاد إلوطني ا 5 37 
ا ا طراد الفايل حيدر محمود 


الدكتورة رويده المعايطه 
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نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميسة 
بمفتضسى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مس الدست سور 
وبناء على ماقسرره مجلس السسسوزراء بناربسيخ 5/17 /. .7 
نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور على القانون المؤقت الآني 
وتأمسر باصسداره ووضسسسه موضسع التتقيل المؤقسست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم )5١0(‏ لسنة ٠١١‏ 


قأنون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي 
داخل مناطق البلديات 





المادة ١‏ - يسممى هذا القالون ( قانون معدل لقانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق 
البلديات لسنة ٠٠1"‏ ) وبقرأ مع القانون رقم )١١(‏ لسئة 1106 المشار اليه فيما يلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ علبه من تعدي ل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره 
في الجريذة الرسفية» ' 


المادة ا تعدل الفقر» ة(1) من المادة )١1(‏ من القانون الاصلي على النحو الغالي :- - 
اول : بالغناء نص البند (ي) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- 
3 قي- ما كان ملكا لي هيئة دينية اوخيريسة ثم تسجيل وترخيص أي منها 
0 ولق الاصول القانونية على ان تستخدم تلك الابنية والاراضي لغايات 
0 0 الشالها شربطة موافقة مجلس الوزراء على الاعفاء. 





ا « لاطلفض 5 


ثانيا : بالغاء البنون (ب) و(ك) و(ل) الواردة فيها وباعادة ترقيم البنود من (ج-ل) 
لتصبح من (ب-ط) على التوالي ٠‏ 


الاكتور محمد الذنيبات 


وزير الأشغال 
العامة والاسكان 
المهندس حسلي ابى غيدا 


وزير الأوقاف والشؤون 


والمقدسات الاسلامبة 
الدكتور احمد هليل 


لعي اجا الاجتماعية 


الدكتورة رويده المعايطه . 


نوكن ان 


الدكتور محمد عفاش العدوان 
وزبر 
المالبة 
الدكتور ميشيل مارتو 
وزيسر الاتصالات 
وتكلولوجبا المعلومات 
الدكتور فوال حاتم الزعبي 
وزير المياه والري 
التخطبط 
الدكتور حازم الناصر 


عبد الله الثاني ابن الحسين 


رئيس الوزراء 

ووزير الدفاع 
المهندس علي ابو الراغب 

وزذثيلر 

الشؤون البلدية 
الاكتور عبدالرراق طبيشات 


وزيسر 
الخارجية 
الدكتور مروان المعشر 
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نحن عبد الله الثانبي ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمادة (54) مب الدسستغ ور 
وبناء على ماقسرره مجلس الوزراء بتارب ٠خ ١١"‏ /ة/“ ٠٠١‏ 
نصادق بمقتضى المادة ١(‏ '1) من الدستور على القانون المؤقت الآتي 
وتأمسسر باصسسداره ووضسسه موضمع التنفيل المقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


فانون مؤفت رقم (51) لسنة 9# 
قانون معدل لقانون البلديات 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البلديات لسنة ٠٠١"‏ ) ويقرأ 
مع القانون رقم (15) لسنة 1100 المشار البه فيما يلي بالقانون الاصلي وما 
رأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 

٠ الرسمية‎ . 


المادة1- تعدل الفقرة )١(‏ من المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
ولا : باضافة البندين (ج) و(د) التاليين اليها :- 
جح أن لايكون موظفا او منستخدما في أي وزارة اودائرة حكومية او 
فؤسسة رسمية عامة أو بلدية مالم يقدم استقالته خلال عشرة ايام 
قبل بدء موعد الترشيح , ؛ كما يتوجب على محامي البلدية انهاء 
00 عقده متها خلال هذه المدة ٠‏ 
0 ع ٍِ- ل ا ا 





[| 1 لاك" اء 


ثانياً : باعسادة ترقيم البنود (ج) و(د) و(ه) منها لتصبح (ه) و(و) و(ز) على 


٠ التوالي‎ 


لزه" ف 


ووزيرللا 
الدكتور محمد عفاش العدوان 


وزييسر 
1 
الدكتور ميشيل مارثو 
وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات 
الدكتور فواز حاتم الزعبي 
وزير المياه والري 
ووزير التخطيط بالوكالة 
الدكتور حازم الناصر 


وزير 
الصناعة والتجارة 
الدكتور صلاح الدين البشير 


عبد الله الثاني ابن الحسين 


رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع 
المهندس علي ابو الراغب 


وزي ار 
الشؤون البلدية 
الدكتور عبدالرزاق طبيشات 


وزثمبر 
الخارجية 
الدكتور مروان المعششر 


وزبر الترببة والتعليم ووزير التعليم 


1 والبحث العلمي بالوكالة 
ل 


وزبر الطاقة 
ثرو المعانية 


المهلدس" محمد علي” البطايله 


وزيمسر 
السل 


المهندس مزاحم المحيسن 


الداخلية 
قلطان المجالي 


وزيمر 
الزراعة 
طراد الفايل 
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نحن عبد ادله الثانبي ابن الحسين ملك المملكة الاردئيسة الهاشميسة 
بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسسسن الدستسور 
وبناء على ماقسرره مجلس السسسوزراء بتا ريخ ٠١/5/٠٠‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستسور على القانون المؤقت الآني 
وتأمسر باصسداره ووضعه موضسع التنفيسك المؤقست 
واضافته الى قوائين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
أجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (؟5) لسنة و" 


قانون معدل لقانون الكهرباء العام 





المادة!- يسمى هما القانون (قانون معدل لقانون الكهرباء العام لسنة ١٠"‏ ) 
وبقرأ مع القانون رقم (14) لسنة ٠٠١1‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي 
قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة !-تعدل المادة (41) من القانون الاصلبي على النحو التالي :- 
أولا: : بالغاء نص الفقرة (ا) منها والاستعاضة عنه بالنص النالي :- 
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخرء للمرخص له بالتوليد أو 
النقل أو التؤزيع القيام بالاعمال التالية:- 


الكت تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منقآت كهربائية تحت أي 


داق ارم ازتك ان شهنت اقنضت الضرورة 
ذلك ٠‏ 


د 11111011 أونقات كهرالية بحت أي 


0 ْ 1 ال تي 








0 0 


'؟- تثبيست لوازم أو أجهزة كهربائية على اي درج اوممراو 
ميدان أو عبرأو سوق أي منها أوعلى أي عقارلتزويد 
المستهلكين بالطاقة الكهربائية ٠‏ 


ثانيا : باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي : ' 

ج- يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلهااو توزيعها 
بنعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها وفقا لاحكام 
الفقرة (أ) من هذه المادة ويستئنى من ذلك أي وزارة او دائرة 
حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أوأي بلدية او المستهلك طالب 
تزويده مباشرة بالخدمة ٠‏ 


المادة"؟- يلغى نص الفقرة (و) من المادة (4؟) مسن القانون الاصلي ويستعاض عنه 
ش بالنص التالبي :- 

و-١-‏ لااتسمع دعوى المطالبة بالتعويض أو بالفوائد المترتبة عليه 
والمنصوص عليهما في الفقرئين (ج) و(د) من هذه المادة بعد مرور 
ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت 
الكهربائية القائمة قبل نفاذ احكامه او بعد مرور ثلاث سئوات على 
تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ احكامه ٠‏ 

















ع1 





برض مسي 


؟-لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له اذا كان تملك الارض قد 


لم بعد اقامة المنشات الكهربائية ٠‏ 
لو يل ” 
وزير دولة لشؤون ثالب رئيس الوزرام 
رئاسة الوزراء ووزير العدل 
مصطفى الئيسي فارس النابلسي 
وزير دوئة للشؤون السياسية وزير الشؤون البلدية 
ووزبر الاع لم ووزير الصحة بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكثور عبدالرزاق طبيشات 
وزير الاتصالات: وزير الأشغال 
وتكلولوجيا المعلومات العامة والاسكان 
الدكتور فوال حاتم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا 
وزير المياه والري وزبر الطاقسة 
ووزيد التخطبط بالوكالة والثروة المعدلية 
الاكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه 
الصلاعة والكجارة: العسسل 
إلدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن . . 
التقافنة الداخليسة 
وزير التئمية الاجنماعية ووزير وزيم الاقتصاد : 
التنمية الادارية ووزير البيئة بالوكالة ا 
٠‏ محمد سامر الطويل 


الدكثورة رويده المعايطه 1 


عبد الله الغاني ابن الحسين 


رئيس الوزراء 
وودير الدفاع 
المهندس علي ابى الراغب 


وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزبر التربية والتعليم بالوكالة 
الدكثور محمد حمدان 


وزيمسر 
الخارجية 


الدكتور مروان المعشر 


وزير الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الاسلامية 
الدكتور احمد هليل 


ؤزير النقل ووزير السياحة والآثار 
ووزير المالية بالوكالة 











نحن عبدالله الثاني ابسن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميسة 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة(85) من الدسس اس يو 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتارب سخ 4؟رة/١ ٠‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
وتأمس رباص -<داره ووضصسه موضعع التئهِ د المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الابة في 
أول اجتماع يعقده:- 


قانون مؤقت رقم (؟5) لسنة 5٠١"‏ 
قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون (قانون البنك الوطئي لتمويل المشاريع الصغيرة 
لسنة"١٠٠)‏ ويعمل به من تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- يكون للكلمات والعبارات التالية خيثما وردث في هذا القانون المعالي _ ! 
المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- ش 


البنك : البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ٠ ٠‏ 
المجلس :0 مجلس ادارة البنك٠‏ ش | 
الرئيس ٠:‏ رئيس المجلس ٠‏ 


مدير عام البك ٠‏ 
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اا" مس سير [ْ 


المادة"؟- أ- يؤسس في المملكة ؛ وفقا لاحكام هذا القانون ؛ بناك يسمى (البننك 
الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة ) ينمتع بشخصية اعتباربة ذات استقلال 
مالي واداري » وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة 
لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام 
العقون وقبول التبرعات والهبات والوصايا وله حق النقاضي وان ينيب عنه 
في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية ٠‏ 

ب- يكون المركز الرئيسي للبنك في مدينة عمان ؛ وله انشاء فروع وفتسح 

مكاتب داخل المملكة ٠‏ 


الهادة 1-4- يهدف البنك بصورة خاصة الى ما يلبي :-: 
-١‏ توفير التمويل اللازم للشرائح الفقيرة في المجتمع لمساعدتها على 
اقامة مشاريع الناجية صغيرة للحد من ظاهرة الفقر والبطالة في هذه 
الشرائح ومتابعة توسيع قاعدة هذه المشاريع ٠‏ 
؟- فشر ثقافة الاقراض المنناهي الصفر ٠‏ 
ل اي أنشطة اخرى ذات علاقة بأهدافه الرئيسية ٠‏ 
ب- لبك في سبيل تحفيق اهدافه القيام بما يلي :- 
أ- منح القروض والتسهيلات الاثتمانية الى الشرائح الفقيرة ٠‏ 
٠‏ 1- استثمار امواله بشراء السندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من 
قبلها ٠‏ 1 
'- الافتراض واصدار اسئاد قرض بالشروط التي يضعها المجدس وفقاً 
للتشريعات النافدة بهذا الم 0 


المامقصات - ينمل البنك وفق اتن تجاربة ولهده الغاية يسجل كشركة مساهمة خاصة 
لدى م رقب :عام بوت . 


تيه ع مسي سيماترم 5 220 


تعد مسي «الاا”م اأس 


ب- ١-يتم‏ ناسيس البنك من حكومة المملكة الاردلية الهاشمية وبرنامج 
الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية على ان يتوليا 
مجتمعين وضع عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي بما لايتعارض مع 
احكام هذا القانون ٠‏ 

؟- يحدد بمقتضى عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي مقدار رأسماله 
المصرح به وكيفية زبادته أو تخفيضه والمساهمة فيه وأي اصور اخرى 
يتطلبها تنظيم عمل البنك بما في ذلات كيفية تشكيل المجلس ٠‏ 
ج- الا يعتبر عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي او أي تعديل عليهما نافذا الا 
بموافقة مجلس الوزراء وفي التاريخ الدي يحدده لهله الغاية ٠‏ 
د-- يخضع البنك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القالون وفي عقد 
تأسيسه ونظامه الاساسي لاحكام قانون الشركات النافل المفعول ٠‏ 


المادة- يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية :- 
|- رسم سياسة البنك بما في ذلك تحديد مجالات الشطته واستثماراته ووضع 
الخطط والبرامج اللازمة لتنفيل هذه السياسة ٠‏ 
ب- ١-وضع‏ اسس تحديد شرائح المستفيدين من قروض البنك والتسهيلات 
الائتمانية بمافي ذلك اسس الاقراض وفق احكام الشريعة الاسلامية 
وذلك مع مراعاة الاصول المتبعة في العمل المصرفي ٠‏ 
'-وضع أسس استخدام المستفيدين للقروض والتسهيلات الاثتمالبة 
' وتسديد الالتزامات المترئبة عليهم تلبنك .٠‏ 
ج- تحتديد نسب الفوائد والعمولات و الغوائد المالية التي يستوفيها البنك ص 
00 تقديم القروض او التسهيلات الاثتمانية وفق احكام هذا القالون ٠‏ 

د- قبول المنح والوصايا والهبات شريطة موافقة مجلس ا عليها اذا 

1 كانت من مصدر غير اردلي * 
٠‏ هد اعتمان بنك او اكثر لايداع اموال البنك ٠‏ 














4م 0 « 1 


ب- للبنك ؛ بموافقة المجلس:ء قبول مساعدات لقدية مستردة من أي جهة 1 





ا ١‏ 55 : له لما 1 ! 0 9 ! 1 0 
0 و اللو ل ارا ا لبة ومبزانينه العمودية 1 ترغب في دعم أنشطة البنك على أن لا يستوفى عنها أي فوائد او عوائد 1 5 
ش لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها ٠‏ مالية شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه المساعدات اذا كانت من 1 
0 ز- اقرار الالظمة الداخلية اللازسة لاعمال البنك بما في ذلك الانظمصة مصدر غير أردني ْ 
٠ 5 500 34 : 7 1‏ ا ر 2 1 : 
: ل المنعلقة بشؤون موظفيه والشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم ٠‏ ' ْ ج- تحدن بتعليمات يصدرها المجلس الشروط والمدة اللازمة لرد المساعدات 
حع- أي صلاحيات اخرق مقررة للمجلس بمقنضى النظام الاساسي للبنك او النقدية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الى الجهة التي قامك 
قانون الشركات ٠‏ 
لون الشركات بتقديمها تلبنك ٠‏ 
المادة/|-- يعين للبنك مدير عام متفرغ يكون رئيسا لجهازه التنفيدي ويدولى المهام المادة١٠-‏ لا نوزع أي ارباح على حملة الاسهم » ويعفى البنك وجميع معاملاله وعقودم 
: والصلاحيات التالية :- ْ مع الغير بما في ذلك عقون القروض وكذلك سندات الكفالات من جميع 
-١ 00 1‏ تنفيل السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمسة الداخلية الضرائب والرسوم والرخص واي اعباء مالية اخرى بما في ذلك ضريبة 
ب والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ٠‏ الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ورسوم 


الجمارك ورسوم الاستيراد وغيرها سواء كانث عائدة للخزينة اواي مسن 
الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية والعامة ٠‏ 


'- تمثيل البنك في علاقائه مع الغير ٠‏ 
"- توكيل المحامين للغايات الفتعلقة بأعمال البنك وانشطته ٠‏ 





ا 
ا 
١‏ | 
- أي صلاحبات اخرى مخولة له بمفتضى قانون الشركات ٠‏ ْ 
ب- لامجوز ان يكون المدير السام اوثائبه عضو في المجلس اوعضوا في ْ المادة١١-‏ لمجلس الوزراء , بناء على تنسيب وزير المالية؛ رصد مخصصات في الموازنة ظ 
ا | العامة لدعم البنك اذ) اقتضت الضرورة ذلك ٠٠‏ 0 
0 1 ٍ 
ا تق يهم الزليبين الى زفت الجر لقا واي | المادة؟١-‏ يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيد احكام هذا القانون ٠‏ | 1 ا 8 
لسجلس 17 اال 
٠‏ موظف في البنك ان تكون له منفعة مادية , ؛ مباشرة او غير مباشرة , في أي 0 
ا را و ل سوب عرب وبري ١‏ 0 ش 1 
خا غقه من ففى ٠‏ ' 000 





ش الملتقعد لايخو 1 بنط فر 5 





1 


رس ب 


المادة"١-.‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 


ووزيبر الاعلام 
الدكثور محمد عفاش العدوان 
وزير الأشغئل 
العامة والاسكان 
المهندس حسني ابى غيدا 
ولبر الطاقة والثروة المعدلية 
ووزيد النتل بالوكالة 
المهلدس" محمد علي" البطاينه 


وزيسسر 
الصناعة والتجارة 
الدكتور صلاح الدين البشير 


لفان ان ل 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
ثائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ووزير العدل ووزير الدفاع 
فارس الذابئسي المهندس علي ابى الراغب 
٠‏ لايس سل وزير التعليم العالي 
الشؤون البلدية والبحث الطمي 
الدكثور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير وزير وزير التلمبة الاداربة 
المالية الخارجية ووزيسسر البيبة 
. الدكثور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشر الدكتور محمد الذليبات 
وزير الأوقاف والشؤون وزير الاتصالات وزيمر 
والمقدسات الاسلامية ‏ وتكلولوجيا المعلومات التربية وا 
الدكتور احمد هليل الذكتور فوا حاتم الزعبي الدكتور خالد طوقان 
وزبر لأ عسل 
المياه والري 


, العصل التخطيط 
المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله 


الدكتور حازم الناصر 





م عسي لارام . 


نحن عبدالله الثاني ابن الحسيسن ملك المملكة الاردنية الهاشميسة 
بمفننضى الفقدة )١(‏ للحادة(14) مب السس ور 
وبناء علسى ماقرره مجلس ال سوزراء بتارب سخ 1/14 
نصادق بمقتضى المادة )١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
وتأمسر باص سداره ووضسه موضسسع التتفبدالمؤقفت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامسسة فسي 
أول اجتماع يعقده:- 

قائنون مؤقت رقم (04) لسنة ٠٠١‏ 

قانون معدل ثقانون السلطة البحرية الاردنية 





المادة -١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل ثقانون السلطة البحربة الاردئية 
لسنة"١٠٠)‏ ويقرأ مع القانون رقم (/6) لسنة ٠٠١7‏ المشار اليه فيما يلبي 
بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجربدة 
الرسمية٠‏ 











3 





1 


سي بد 


المادة !- تعدل الفقرة (ب) من المادة (٠؟)‏ من القانون الاصلي باضافة عبارة (بما في 


ذلك نظام الموظفين ) الى آخرها ٠‏ 
9 انان 0" 
عبد الله الاي ابن الحسين 
وزير دولة لشؤين نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزيسر العدل ووزير الدفاع 
. مصطفى القيسي فارس النابلسي المهلدس علي ابى الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزببسر وزير التعليم العالي 
ويزبر الاعلم الشؤون البلدية والبحث العلمي 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرراق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
دليد الأشفل وزيسر وزيبير وزير التلمية الادارية 


العامة والاسكان الخارجية 


ووزيرا 


الملبة 
المهندس حسني ابو غيدا 2 الدكتور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشر 9 الدكتور محمد الذليبات 


وزبر الطاقة والثروة المعدنية وزير الأوقاف والشؤون وزير الاتصالات 


يوذير النقل و المقدسات الإسلامية وتكلولوجيا المعلومات التربية والتعليه / 
المهندسن ”7 محمد علي" البطايله ‏ الدكثور احمد هليل الدكثور قوال حلم الرعيي الدكترر خائد طركان 
اوزيسسر وزبر وزير وزايبر 
الصناعة والتجارة السصل التخفطيط المياه والري 
الدكتور ملاح الدين البشير المهئدس مزاحم المحبسن الدكثور باسم عوض الله الدكتور حازم الناصر 
1 وزبر الثقافة ووزير وثبر بست لة 
8 اتسياحة والاثار بالوكالة الصحة الداخليسة 7 
ٍ حيدر محمود الدكتور وليد المعالي ‏ ففطان المجالي شاهر باك 
١ 1 : 1‏ وله 5 و 'الاقتصاد ١‏ . 
1 التتمية الاجتماعية | 2 كن سم الزراعة 
1 الدكتورة رويدة المعايطهة 2 . محمد سامر الطويل طراد الفايل 





نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقنتضيى الفقرة )١(‏ للمسادة (154) مسسسن الستس سور 
١‏ وبناء على ماقرره مجلس السسسسوزراء بتري سخ 1٠17/1/5‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ش ونأمسر باصسسداره ووضعه موضعع التنفيل المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


| قانون مؤقت رقم (58) لسنة 7٠١7‏ 
| قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح 
: لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة 








المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة 
البوتاس العربية المساهمة المحدودة لسئة ٠٠١1‏ ) ويقرأ مع القانون رقم (11) 
لسنة 1164 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


بالقانون الاصلي والموقع بين حكومة المملكة الاردئية الهاشمبة وشركة 
البوتاس العربية المساهمة المتعنيدة صحيحا ونافدا بالنسبة لجميع الغابات 


ا 

ا 

ا 

ا 

المادة؟- يعتبر الاثفاق الملحق بهذ! القانون المتعلق بتعديل اتفاقية الامنياز الملحقة ْ 
/ 

ا المتوخاة منه ٠‏ 











1+ 








د18" سس 


المادة؟- رئيس الوزرا 


ء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 


ل الوق 
عبد الله الثائئ ابن الحسين 
وزير دولة اشؤون ثالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزبر العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس اللابلسي المهندس علي اب الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية ووزير الاعلام وزبسر وزير 1 
ووزير السياحة والأثار بالوكائة الشؤون البلدية حت 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
' وزير الأشغال العامة والاسكان وزيسسر وزير التنمية الادارية 
دوزير المياه والري بالوكالة الماليبة الخارجية د هك 
المهندس حسلي ابو غيدا ‏ الدكتور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعثشر الدكثور محمد الذنيبات 
ا وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير الأوقاف والشؤون وزيسر الاتصالات وزيسر 
ٍ ووزير اللقل بالوكالة والمقدسات الاسلامية وتكلولوجيا لمطزمات التربية والت 
1 المهلدس" محمد علي" البطايئه الدكتور احمد هليل الدكتور فوال حاتم الزعبي الدكتور خاك طوفان 
١‏ وزيردولة وزير 
للشؤون الخارجية الصناعة وللتجارة قطي 
: شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله 
1 
1 اوزمياسيرل وبر وزير 
0 ا الضحا الدلقايتة 
0 . حيدر محمود . الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 
3 وري التلمية الإجتماعية وزبر الاقتصاد الوطلي ٠‏ 5 
1 ووزيو العمل بالوكالة ووزيشر يونة الزراعة 
1 التكتورة رويده المغايطه محمد سامر الطويل طراد الفايل 
ا 1 
ل لا 





سلس سس للست سس سسا سسا سسا بابي يي سخ مسنم سيم لم 


السنة لافكل 


يمثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في هذا الاتفاق معالي وزير المالية 
بموجب تفويض مجلس الوزراء الموقر بقراره الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 
ركرك 


ويمثل شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة رئيس مجلس إدارة 
الشركة بموجب تفويض مجلس الإدارة بموجب قراره رقم ؟.4١/5/4..؟‏ الصادر في 
ادا 7 


حيث ان الظروف التي عقدت فيها اتفاقيةالامتياز بين حكومة المملكة 
الاردئية ! لهاشمية وشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة في العام ١507‏ 0 
تغيرت وبخاصة قينا يتعلق بإحتياجات ومتطلبات شركة البوتاس العربية 0 
ل سداد 
باستخراج الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية وإنشاء تت : 
ضمن حدود منصطقة الامتياز. 

وحيث ان الطرفان يرغبان بتعديل بعض شروط وأحكام اتفاقية 0 
المبرمة فيما بينهما لفايات موائمة هذه الشروط والاحكام للظروف 0 
ولتلبية احتياجات ومتطلبات شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة د 
لغايات تعديل بدل إيجار أملاك الدولة المشمولة بهذا الامتياز. 
لذاء فقد اتفق الطرفان على تعديل شروط وأحكام اتفاقية الامتيان كما 


يلي:- 


ا ة (الذ واردة فى المادة 
الخادة ال-. يلفى تعريف كلمة (الخارطة) الواردة في 
الملحقة بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالتعريف القالي؛ 


)0 5 اتفاقية الامتيان 

















َس 









1- 






7ب الخليت 


٠:0‏ (1) .هق استغراج أملاح البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم 


"وتعني كلمة (الخارطة) الخارطة والكشف المرفق بها المتضمن تفاصيل 
الاراضي الواقعة ضمن منصطقة الامتياز والملحقة بهذا الاتفاق المعدل والتي 
تشكل جزءاً منه". 


يلغم تعريف عبارة ( منطقة الا متياز) الواردة في المادة )١(‏ من اتفاقية 
الامتياز الملحقة بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي:- 


'وتعني عبارة (منطقة الامتياز) الاراضي المبينة حدودها واحداثياتها 
وتفاصيلها على الخارطة. 


وفي حال ارتداد مياه البحر الميتث تشعل منطقة الامتياز ايضاً جميع 
المناطق التي تكشف يسبب ارتداد المياه عن حدودها في عام 1503". 


تعدل المادة (؟) من اتفاقية الامتياز على النحى التالي:- 


أولثر ' بالفاء عبارة (حق استئجار الاراضي المشمولة بهذا الامتياز) 
الواردة في مطلعها والاستعاضة منها بعبارة (حق استتجار 
الاراضي الواقعة ضمن منصطقة الامتياز). 
انير بالفاء نص الفقرة (أ) من هذه المادة وإعادة ترقيم الفقرات (ب) 
د (ع) د(د) د(ف) و(و) و (ز) الواردة في هذه المادة لتتصبح (أ) ى 
(س)ولع) د ()و(ه)رن). 3 : 


. بالفاء نص الفقرة. (ب) من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص 


0 00 المفنيسيوم وكلوريد الكالسيوم والكرنالايت والطين 
1-0 الامخباز وجعلها. صالحة للمرض في الاسواق :المحلية والخارجية 
0 وبيعها مئها وللشركة حق ضح وسحب مياه البحر الميت ضمن 
'حدود المفلكة الاردنية الهاشمية, ٠‏ ' 0. 


وسنيلة من مياه البحر: الميت أو من تحتها أى من منطقة . 





اسهد ا مدلاب 


0 لمن 


بابعار 


(ب) 


المادةْ؛- يلغى نص المادة 


بسالغاء نص الفقرة (ج( من هذه المادة والاستعاضة عنه بالنص 
التالي:- 


حق إنشاء الصنامات التالية المشتقة من الاملاح والمعادن 
والمواد الكيماوية المستخرجة من البحر الميت ومنطقة الامتياز 
وهي: 

البوتاس والبرومين وكلوريد الصوديوم بانواعه والكلورين 
وحامض الهيدر وكلوريك واوكسيد المفئيسيوم ومعدن 
المفنيسيوم وهيدروكسيد المفنيسيوم والكرنالايت والطين 
وجعل هذه المنتجات صالحة للتسويق وبيعها في الاسواق المحلية 
والخارجية. 


ويجوز للشركة بموافقة مجلس الوزراء إنشاء صناعات مشتقة 
اخرى خلاف تلك المشار اليها اعلاه ولجلس الوزراء الصلاحية 
التقديرية في اعطاء هذه الموافقة اى رفضها. 


بتعديل الفقرة التي تلي الفقرة (ز) من هذه المادة بالفاء عبارة 
(وعلى ان تدفع الشركة مقابل ذلك مبلغ الف وخمسماية دينار 
اردني كبدل إيجار أملاك الدولة المشمول بهذا الامتياز) الواردة 
فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وعلى ان تدفع الشركة مقابل 
ذلك مبلفاً يحدد بموجب اتفاق منفصل بين الحكومة والشركة 
كبدل ايجار لاراضي الخزينة الواقعة ضمن منطقة الامتياز). 


باضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة التي تلي الفقرة (ذ) 


من هذه المادة- ٠.‏ 


"وللحكومة بالاتفاق مع الشركة الحق باهادة.النظر ببدل الايجار 
التصديق على اتفاقية الامتياز المعدلة هذه ونشرها في الجريدة 
الرسمية". ِ 


(1) منن اتفاقية الامتياز ويستعاض هنه بالنص التالي:- 














5 5 27 إ ٠.‏ 
| 0 
ا 1 
: َ ا 
1 "- (أ) فتحصر بالشركة طيلة مدة الامتياز كافة الحقوق المذكورة في ا المادة - تعدل الفقرة (ج) من المادة (1) من اتفاقية الامتياز بالغاء عبارة (وتسجيلها 00 1 
: الفقرتين (أ) و( ب) من المادة الثانية اعلاه بحيث لا يجوز | باسم الحكومة لصالح الشركة وعلى نفقتها) الواردة فيها. ٍ : 1 1 
للحكومة أى أي شخص أو هيئة أى شركة أخرى ممارسة أي من إ 5 5 1 
تلك الحقوق. ١‏ امايق 1 يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ نشر تصديق تعديل الامتياز بموجبه في ١‏ 
5 : 1 (ب) في حال توقف الشركة عن استخراج أي من الاملاج أو المعادن ١‏ الجريدة الرسمية ' 
01 : أى المواد الكيماوية او انشاء الصناعات المشتقة منها والمشار 000 
إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثانية اعلاه لمدة خمس ا عن شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
سئوات متواصلة وذلك لأسباب لا تتعلق بالقوة القاهرة أو لاي ١‏ رئيس مجلس الادارة وزير المالية 
١‏ ش 1 أسباب اخرى لا يقنع بها مجلس الوزراء وفقاً لسلطته إٍ عيسى ايوب الدكتور ميشيل مارئو 
ا التقديرية؛ فإن الحقوق الحصرية الممنوحة للشركة بموجب 


ا 
الفقرة () اعلاه من هذه المادة بخصوص الاملاح أوالمعادن إٍ كدر قن عن ليم 1 
أوالمواد الكيماوية التي توقفت الشركة عن استخراجها أو التي ِْ ْ 
توقفت الشركة عن إنشاء الصناعات المشتقة من اي منها إ 
تعتبر منقضية دون أن يؤثر ذلك على حقوق الشركة | 
بالاستمرار باستخراج تلك الاملاح والمعادن والمواد الكيماوية | 
وانشاء الصناعات المشتقة مثها. | 
(ج) تتمتع الشركة بحق الاولوية في استخراج الاملاح والمعادن 0ْ 
والمواد الكيماوية الاخرى خلاف تلك المشار إليها في الفقرة (1) إ 
من المادة (5) اعلاه من اتفاقية الامتياز والتي من الممكن 
استخراجها من البحر الميت أو من منطقة الامتياز بحيث تقوم | ش ا جم ش ا ١‏ 
. . الحكومبة في بادئ الامر بعرض زخص استخراج هذه الاملاح أو 6 سر ٍْ 1 
المعادن أو المواد الكيماوية على الشركة فإن لم تقم الشركة 
٠ ٠‏ 0.. بممارسة حقها بقبول هذه الرخص خلال ستة أشهر من تاريخ إ! 
0 000 تبليغها إليها فيسقط حق الشركة في هذا الخيار وللحكومة 
020200 عندئذ صلاحية منع هذه التراخيص للغير على ان تكون شروط 
2004050 ,الشيخيص التي تعرض بلى الفير مطابقة اتلك التي تعرض  20٠7‏ | 
00030100 . .على الشركة,. 00 ٠‏ 













عت م ف دج 0 ا يت 





























3-1 
 -‏ كشف بالأراضي المطلوبة لاستعمالات شركة البوتاس العربية والعائدة لخزينة الدولة لي 
و المطلوب شمولها يامتياز شركة البوتاس المعدل وفقا لخارطة الامتياز 7 
]3 
المصساحة لكلية المساحة المطلوية الشركة 
رقم رقم اليوتاس العريية 
سد | سة | س |ر شس | ش | شم | 
نك لكك ننن17 كك لل 19190115 
لقا ل 911 ادن نت اك اننن001 
م 1 ان تنك ان 1115 
لاك 1 نن00 اشن تفن ئ900011853 
اد |" ا لكة ‏ إمقه 50د لثكه_ | 
للق ل 09833 0098 لقا أذ 100000003 
نهاك نك ننه ال 1 10000108 
اك لمم ا 4ك ندم لالقتسالا 
ا 7 غم 5:51 لحف |4 | 
1 1 نتن لفتق8 
لا لم لانن 3ن لفن 00000081 
له ان لتنا نم15 90000153 اننن0000008 
ان م3 نان النفت10 ئن0008 اننفن918 
اع ا لظا ا 5ك 4عمة_ | 7581 0 | 
لكا ا ملم ا أخاه ‏ 6< إخاه ‏ | 
له 81150 لخن لنن9 101 نئن95 
لكا للخ اننا تن ل نن91000008 
ناكا ل ك5 11 0050 ننن008؟ 
لكا 85 230 ان 901330 ننن19908 
الاعف ك2 إخثم__إعاة ‏ | 
0151 2533 لفن 3 19191222131 ش 
8 
1 : الكلية المساحة المطلوية لشركة 
أسم الحو ض ورقمه رقم رقم البوتاس العربية 
32 
ب 
ا 
0 م 
3 








> 


ل 0 3 > تيد نما اعبارة ( مؤسة إلحتين للمرطان) ٠‏ 


انض سس 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنينة الهاشميسة 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدستور 
وبنساء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريس سخ 7..//5 
نصادق بمقتضى المادة (1.') من الدستور على القانون المؤقت الآني 
وتأمسر باص سبداره ووضعه موضعع التنفيذد المقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (01) لسنة ٠١‏ 
قانون معدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان 





المادة! - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان 

4 لسنة 7٠١‏ ) ويقرأ مع القانؤن رقم (1) لسنة 1114 المشار اليه فيما يلي 

. بالقالنون الاصلي قانونا واحدا وبعمل به من تاربخ نشره في الجريدة 
الرسمية ٠.١‏ 0 : 


|. -: المادة؟- يعدل القانون الاصبي على النحو التالي‎ ١ 


0 : بالغام «عنوائه والاستعاضة عنه بالعئوان اثتالي : 5-3 
3 3 قانؤن قم (1) لسنة 1144 

: 0 . .قانؤن مؤسنة الحمبين للسرطان ْ 
0 الفا عبارة ة ( مؤسة الامل الاردنية للسرطان ) الؤاردة ة في المادة )١(‏ 


سا الس احس الس اص اام 





دسي 16" 


المادة1- يلغى نص المادة (؟) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة1- 





يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانسي 
المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

المؤسة :2 مؤسسة الحسين للسرطان ٠‏ 

هيئة الامناء 2 ٠:‏ هيئة امناء المؤسسة ٠‏ 

الرئيس :2 وئيس هيئة الامناء ٠‏ 

مجلس الادارة مجلس الادارة المنبثق عن هيئة الامناء ٠‏ 

المدير العام :0 مدير عام المؤسسة ٠‏ 

المركز 022 5 مركزالحسين للسرطان٠‏ 

المدير :2 مديرعام المركز٠‏ 


المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (*) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مؤسسة الامل 
الاردنية للسرطان ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مؤسسة الحسين 


٠ ) للسرطان‎ 


المادةه- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلسي ويستعاض عنه بالنص التالي :-- 
المادة 4- 0 
أ- تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن 
<< أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمشاهمة في رفع المستوى 
المهني والفني والانساني للعاملين في هذا المجال وذلك بالتعاون 
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ٠‏ 0 2 
بد للمؤسة في سبل تحليق اداه اام الي 3 


3 














1] 








-١‏ انشاء المراكز الخاصة بأمراض السرطان والقيام بالبحوث المتعلقة 
بها والاشراف عليها ٠‏ 
".- جمع التبرعات ٠‏ 


المادة"- يلغى نص المادة (ه) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادةه- 





تتكون المؤسسة من :- 
أ- هيئة الامناء ٠‏ 
ب- مجلس الادارة ٠‏ 


المادة1- تعدل المادة (1) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولا : بالغاء نص كل من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها والاستعاضة عنها 
بما يلي _- 
أ- تالف هيئة الامناء من عدن لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا ٠‏ 
ب- يعين الرئيسس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات ٠‏ 
| ج- يعين باقي أعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية 
سامية بناء على تنسيب الرئيس وذلك لمدة خمس سنوات ويجوز 
2 بالطريقة ذائها ثبي أي منهم بنعيين بدبل له للمدة المتبقية من 
اليا: لا ةركل لاه المسر) اواردة في انقرة ة (د) منها 
0 والسسامدءه إعبارة (مرة كل بعة إور) . , ش 











مهاد يفى 5 الصادة 0 ع لاون م ا 2 اي 000 


يهف أله مايا 
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المادةلا!- 





تتولى هيئة الامناء المهام والصلاحيات التالية :- 
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيدها ٠‏ 
ب- الاشراف على اعمال المؤسسة والمركز ٠‏ 
ج- وضع اسس استثمار اموال المؤسسة ٠‏ 
د اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة ٠‏ 


ه- تعيين المدير العام والمدير وفقا لاحكام هذا القانون وتحديد مهام 


وصلاحيات كل منهما بمقنضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية ٠‏ 
و- الموافقة على مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات 
المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ٠‏ 
ز- اقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الاداربة والمالية واللوازم وشؤون 
الموظفين والمستخدمين وسائر الامور المتعلقة بتسيبر اعمال المؤسسة ٠‏ 
ح- وضع اسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الالفاق منها وذلك 
بمقتضى تعليمات توضع لهذه الغاية ٠‏ ْ 
ط- الموافقة على الاتفاقيات والعقون التي تبرمها المؤسسة والاشراف على 
تنفيذها وتفويض من يتولى التؤقيع نيابة عنها ٠‏ 
ي- تشكيل اللجان المتخصصة لدارسة الامور التي تكلفها بها ٠‏ 
ك- القيام بأي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة ٠‏ 


ش المادقا- ينفى نص المادة (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 0 9 
المادة8- 


وداء 














1 


الرئيس على أن بتضمن القرار تحديد راتبسه وسائر حقوقه المالية وتنهى 
خدماته بالطريقة ذالها ٠‏ 
ب- يرئبط المدير العام بالرئيس ٠‏ 


المادة١٠-‏ تعدل المادة (1) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 


أولا : بالغفاء عبارة ( بالاضافة الى المدير العام ) الواردة في الفقرة )١(‏ منها 
والاستعاضة عنها بعبارة ( بناء على لنسيب الرئيس ٠)‏ 
ثاليا : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 
ب-ينولى مجلس الاذارة المهام والصلاحيات التالية :- 
-١‏ أدارة شؤون المؤسسة وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذده 
الغاية ٠‏ . 
؟- اعدان التعليمات المتعلقة بتسيير اعمال المؤسسة ورفعها إلى هيئة 
الامناء لاقرارها ٠‏ 
ثالثا : بالغاء عبارة ( مرة كل شهر ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها 
بعبارة ( مرة كل ثلالة اشهر) ٠‏ 
٠‏ وابعا : بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 
د- يشارك المدير العام والمدبر في حضور اجتماعات مجلس الادارة 
8 الا وا 


المادةا- يف لعن المادة ( اي الي مسن م ونس الع - 
الجادة ماس . ْ 


دكي رعزسيروه عن بقارم هيةلماء الى انين 


و جدهاتة طرف اها 





2 نام 


"- يرئبط المدير بالرئيس ٠‏ 

ب- يجوز لهيئة الامناء تفوسض المدير بابرا 3 وتوقيع العقود والاتفاقيات 
اللازمسة لقيام المركز بمهامه وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه 
الغاية ٠‏ 

ج- للمركز انشاء عيادات متخصصة بأمراض السرطان ٠‏ 


المادة؟1- تعدل المادة )١١(‏ من القانون الاصلي بالغفاء عبسارة ( مجلس 
المركز) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( المدير ) ٠‏ 


المادة1- يلغى نص المادة )١7(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة١١-‏ 





تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- 
|- اجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز ٠‏ 
ب منحة الحكومة السئوية ٠‏ 
ج- حصة المؤسسة التي تقرر لها من الايرادات المنأئية من ضريبة المبيعات 
المفروضة على مبيعات السجائر بحيث لا تقل عن ملبوني ديثار ٠‏ 
د- ريع استثمار اموال المؤسسة ومشاريعها ٠‏ 
هف الهبات والتبرعات والاعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على 
المؤسسة مما توافق عليه هيئة الامناء ٠‏ ش 


المادة؟١-‏ دن الفقرة (ب) من المادة (1) من الفنأنون الاصلي بالغاء عبارة ( مجلس 
المركز ) الواردة فيها والاستعاضة غنها بكلمة (المدير) ٠‏ ش 











0# 


ع1 


المادة6١-‏ يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالبي :- 
المادة"١-‏ 





للهيئة منفردة أو بالنعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض 
السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى 


تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغاية ٠‏ 


وان 30 
عبد الله الثاي ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون ‏ . ثالب رئيس الوزراء رليس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزيسر العدل ودزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابى الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية ووزير الاعلام وزيم سر زير الك 
ودزير السياحة والأثار بالوكاة الشؤون البلدية . ا 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرراق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الأشغال العامة وإلاسكان وليسسر اوأر إيسسسر نمية الاد 
ووزير المباه والري بالوكانة الملية الخارجية 0 0 


المهلدس حسلي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشير الدكثور محمد الذليبات 


وزير الطافة والثروة المعدئية ‏ وزين الأوقاف والشؤون وزير الاتصالات وزييبير 
ووزير اللثل بالوكالة والمقدسات الاسملامية << وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم 


المهلدس" معمد علي" البطايقه... ا الدكتور فوال حاتم الزعبي الدكتور خالد طوقان 


للشؤون الخارجية : , : ' الصناعة والتجارة .". : التخطيط 
شاهر باك | ا الدكتور صلاج الدين البشيد . الدكتور باسم عوض الله 
جف مضه أ الدكتور وليد المعاني .. , . قلطان المجالي 
ولد افقمية اللتقافية :. 000 ونير ااقتصددالوطي 20 وزبسر 
الم بلوكلة... ٠‏ © ووليبردولة :3 22 الزراعة 
هش سات ١‏ 00 محمد سامر الطويل. ‏ 0 طراد الفايل 
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© ؤالا جب# اد م 





هوولم 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشميسة 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدست ‏ سور 
وبناء على ماقسرره مجلس السسسسوؤراء بتا ري سح 1٠١1/1/9‏ 
نصادق بمقتضى المادة (١"؟)‏ من الدستور على القالون المؤقت الآنتي 
وتأمسر باص داره ووضعه موضعع التنفيد المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (51) لسنة ١١٠‏ 
قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 





المادة١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 
لسنة ٠٠١1‏ ) ويقرأ مع القانون رقم (0) لسنة 16817 المشار اليه فيما يلي 
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قالوناً واحدا ويعمل به من تاريخ لشره 
في الجريدة الرسمية 


المادة!- تعدل الفقرة (أ) من المادة (1) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة ( النائب العام ) 
الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( المحامي العام المدلي ) ؟ . 


المادة"؟- تعدل المادة (ه) من القانون الاصلي على النحو التالي:- 
اولاً:- بإلغاء نص الفقرة (1) منها 0 عنه ا ا - 
س من:- 220 ا 














عا 


قاض 2 


-١‏ وزير المالية. 
؟- وزبر التخطيط٠‏ 
'- وزير التعليم العالي والبحث العلمي ٠‏ 
0 ْ 4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٠‏ 
0 ه- وزير الطاقة والثروة المعدنية» 
1- وزير الصناعة والتجارة ٠‏ 
1 وزبر التربية والتعليم ٠‏ 
4- وزير الزراعة٠‏ 
4- رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية» 
بم -٠١‏ رئيس الجمعية العلمية الملكية: 
-1١ 5‏ رئيس غرفة صناعة عمان ٠‏ 
١7 2‏ - رئيس غرفة تجارة عمان٠‏ 
١-الامين‏ العام ٠‏ 
٠‏ 15-ثلالة أشخاص يختارهم الرئيس من ذوي الكفاءة والخبرة لمدة 
سنتين قابلة للتجديد١٠‏ 
00 اثافيا!بت بإلغاء غبارة(بالاجماع او بأكثرية الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات 
. ْ يرجح الجانب الذي ابده رئيس الجلسة) الواردة في الفقرة (ج) منها 
0 5 5 0 اصوات اعضائه على الاقل ٠)‏ 








4 العادةب ا نْصٍ المادة (9) من القالون د اللي و ويستعاض عنه بالنص التالي:- 
1 03003 المادة/ 

جس لدعو عويب مساصن بالشخصية 
0 امي 6 ان تحدن 00 هذه ار وتنظيم عملها وسائر الامور 








"1 / 


بب ترتبط المراكز المشار البها في الفقرة (أ) ممن هذه المادة بالمجلس ويجوز 
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ربط أي من هذه المراكز بالجهة 


التي يقررها ٠‏ . 
المادةه-تعدل المادة )١١(‏ من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وصندوق ادخار 
الموظفين ) الى آخرهاء 
ل اولان ا 

عبد الله الغا ابن الحسين . 

زير دولة لشؤون نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة 0 ووزير العسدل ووزير الدفاع ا 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 1 

السياسية الاعلام وزير وزير التعليم العاني 

578 0 والآثار بلكل الشؤون البلدية والبحث الطمي , أ 

الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 

وزير الأشغال العامة والاسكان م 0 ا الادارية ْ 

م غيدا شكتور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشر الدكتور مد محمد الذثيبات أ 


ا 

ا 

المعدنية الأوقاف والشؤون وزير الاتصالات : 
ل لوق والمقدسات الاسلامية ب لك ل بان | 
المهندس" محمد علي" البطايئه 2 الدكتور احمد هليل الدكتور فوال حاتم الزعبي الدكتور خالد ظ 
ا 


لة وزير وزيسسر 
للشؤور نه الخااجية الصناعة والتجارة : . التخغطيط 1 

شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله ]أ 
وزير وزيسار وير ا 
الثقفة الصحعة : الداخليمسة | 3 

حيدر محمود الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 1 

9 الاقتصاد الوطلي وزسسس 00 9 
وزير التنمية الاجتماعية وزيسر ! ١‏ الزراعة 00 
0 محمد سام الطويل طراد الفايل : 


الدكتورة رويده المعايطه 5 
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لحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدسشت ور 
وبنساء علسى ماقسرره مجلس السسوزراء بتارب سي 9/5/6 ؟ 
لصادق بمقنضى المادة (1) من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمسر باصسداره ووضعسه موضعع اللنفيد المؤقت 
واضافته ألى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 











قانون مؤقت رقم (01) لسنة ٠١١١٠‏ 
قانون معدل لقانون التفاعد السكري 





المادة - يسمى هذ! القانون ( قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة ٠٠١٠‏ ) ويقرأ مع 


القانون رقم (17) لسنة المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه 
من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ لشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل المادة )١١(‏ من القانون الاصبي على النحو التالي :- 
أولا: بالغاء عبارة ( على الضابط أو الفرد الدي اعطى راتب الاعتلال أن يمثل 


ش للفحص الطبي من حين لاخر في المكان والزمان اللدين يعينهما له القائد 
3 العام للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة 


0 ْ واحدة كل سئتين واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هناك تحسنا في 
0 ا حالته الصحية فيخفض رائب الاعثلال كلما خفت العلة حسب درجات 


قدرئه على اعالة نفسه الموضحة سابقا وبلغى الرائب كله اذا شفي من علته 


0000 وأذ! رفض الضابط او الفرد الجثول للفحص الطبي او رفض العوذة للخدمة ش 
٠١ -:‏ فهوقف رالب الاعثلال بقرارمن لجنة التقناعد العسكري الى ان يمل 


للفحص المطلوب) الواردة في الفقرة (ب) ملها ١ ٠‏ / 


مض 


ثانياً: باضافة الفقرات (ج) و(د) و(ه) و(و) التالية اليها :- 


ج- لمقاصد هذا القانون تشكل لجنة طببة عليا من اطباء اختصاصيين 
برئاسة طبيب من وزارة الصحة لا تقل درجته عن الخاصة يسميه وزير 
الصحة وعضوية كل من :- 
-١‏ طبيب من القوات المسلحة الاردنية يسميه مدير الخدمات الطبية 
الملكية ٠‏ 
؟- طبيب من القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء ٠‏ 
'- طبيب من المركز الوطني للطب الشرعي يسميه مديره ٠‏ 

د-١-‏ تمارس اللجنة اعمالها وتتخل قراراتها وفق اسس تحدد بمقتضى 
تعليمات يصدرها بصورة مشتركة وزير المالية ووزير الصحة على ان 
تتضمن الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اجتماعاتها واتخاد 
قراراتها وسائر الامور المتعلقة بمهامها بما في ذلك اعادة الفحص 
الطببي ٠‏ 

7'- تعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية ٠‏ 

ه-١-‏ على الضابط أو الفرن الذي تقرر له رائب الاعتلال أن يمثل للفحص 
الطبي لدى اللجنة الطبية العليا وفقا للاجراءات المحددة في 
التعليمات المشار اليها في البند )١(‏ من الفقرة (د) من هذه 
المادة ٠‏ 

؟- اذا تبين نتيجة الفحص الطبي انه قد طرأ تحسن على الحالة 
>< الصحية للضابط او الفرد فنتخذ اللجنة قرارا بتخفيض راب 
الاعتلال بما يتناسب مع انخفاض العلة آخذة بعين الاعتبار مقدرته 

على اعالة نفسه ٠‏ ش 
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رمن 
ساسم سس( الجريدة الرسينية .)سس م 


؟- اذا شفي الضابط او الفرد من علته يلغى راتب الاعتلال كليا ٠‏ 

و- اذا رفض الضابط أو الفرد اجراء الفحص الطبي وفقا لاحكام البند )1١(‏ 
من الفقرة (ه) من هذه المادة يوقف رائب الاعتلال بقرار من لجنة 
التقاعد العسكري الى ان يمثل للفحص الطبي لاتخاذ اللجنة القرار 
اللازم بهذا الشأن ٠‏ 

المادة!- تعدل الفقرة (ط) من المادة (؟! مكرر ) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( وذلك 
لحين الحصول على الشهادة الجامعية الاولى او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين 
من العمر ايهما اسبق ) بعد عبارة ( المدارس العسكرية الاردنية ) الواردة فيها ٠‏ 


اولي "٠‏ 
عبد الله الثابئ ابن الحسين 

وزير دولة لشؤون لالب رئيس الوزرا 

رئاسة الوزراء بدزير العيل” 0 

مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 

وزير دولة للشؤون السياسية ووزير الا وزسبر 

1 دوزير السياحة والآثار بالوكالة 5 الشؤون البلدية 0 
ْ الاكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
0 وزير الأشغال العامة والاسكان 
١‏ لعل مياد وقري بلوكدة سيا : ا 
1 المهندس حسني ابو غيدا . الدكثور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشر الدكتور معمد الأنيبات 


وزبر الطاقة والثروة المعدلية ‏ وزير الأوقاف والشؤون وزير الاتصالات 


+ إل لاطي لفق يشوكقة ١‏ والمقست لاسوميث. 

000 المهندس .محمد علي” البطايله . اللكثور احمد هليل _ م لدكتور اد مل 

1 وبزبسردونة 35 

0 عي الصناعة والتجارة م شْ 
٠. 1 1‏ الدكتور صلاح الدين البشير الدكثور باسم عوض الله 
0 عيدر محمود . الصحة الداخلية 

١‏ 00 ! ارد ارد إنغري قفطان المجالي 
! . دل مي الوقاصة . 5 وزبسر الاقتصاد 1 

0 1 ل اي لي 0 ا ْ | الزراعة 

ا 025003 بمصدساير الطويل ا طراد الفايل ” 

ا 11 1 

1 


- 





نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيسة الهاشميسة 
بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (124) مسسسن الدست ور 
وبناء على ماقسرره مجلس السسوزراء بتا ريسي 7/7/11../ 
نصادق بمقتضى المادة (1"!) من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمسر باص سداره ووضعسسه موضسع التتفيسل المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (04) لسنة ااي" 


قانون معدل لقانون الخدمات البريدية 


المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة 17٠٠7‏ ) 
وبقرأ مع القانون رقم (د) لسنة ٠٠١!‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي 
قانوناً واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( لنقل 
رسالة بالبريد العادي او الجوي من اصغر فئة معتمدة لدى مشغل البريد العام 
ولنفس الجهة المرسلة أليها ) إلى آخرها ٠‏ 











د و سس 


المادة*- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :- 
اولاً: باضافة المادة (1") اليه بالنص التالي :- 
المادة "١‏ 





أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ؛ لا 
0 يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد 
0 الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر 

بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القانون على ان 

تبقى الاتفاقبات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول 

إلى حين التهاء مدتها وتتولى الهيثئة مسؤولية مراقبة تنفيل 

0 0 التزامات مشغلي البريد الخاص لتلك الاتفاقيات وتحصيل المبالغ 
53 المفروضة بموجبها ٠‏ 

ب- يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى 
ْ 8 3 ب احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه الصادة بغرامة لا 
ْ ا 1 ش 3 | 0 تقل عن )٠٠١١(‏ دينار ولا تزيد على )٠٠٠٠١(‏ دينار بالاضافة إلى 

0 01 0 بالرسوم المستحفة للهبئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة 
ته للا ل اتا رصي دن ايده وتاطت 
ل 5 5 المستحقة عسن الرخصة في حال تكسرار 





ثانياً : باعادة ترقيم المواد من (11-) الواردة فيه لتصبيح من (117-/1) 


على التوالي ٠‏ 
اراا؟ 
عبد الله الثائ ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون انب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس التابلسي المهئندس علي ابي الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزيرل وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيرا الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتو ر عبدالرزاق طبيشات الدكثور محمد حمدان 
وزبر الاتصالات وزير الأشغال وزيسر وزير التئمية الادارية 
وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان الماليبة ووزير البيد 
الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسلي ابى غيدا الدكتور ميشيل مارتى الدكتور محمد الذنيبات 
وزير النقل ووزير وزبيبر وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السياحة والأثار ,المياه والري والثروة المعدنية والمقدسات ١‏ 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكتور احمد هلبل 
وزير دولة للشؤون الخارجية وزير وزير 
ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة التخطيط 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله 
وزيير وزيسر وزيسر 
الثقافة الصحة الداخلية 
حيدر محمود الدكتور وليد المعائي قفطان المجالي 
وزير التلمية الاجتماعية وزبير الاقتصاد الوطلي وزيسسر 
ووزير العمل بالوكالة ٠‏ ووزيردولة الزراعة 
محمد سامر الطويل طراد الفايل 


الدكتورة رويده المعايطه 
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نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردلية الهاشميسسة 
بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (44) مسن الدست ‏ ور 
وبناء على ماقسرره مجلس الوزراء بتارب سخ .9/7/11١‏ .7 
نصادق بمقتضى المادة )١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآتي 
وتأمسسر باص داره ووضعه موضسع التنفيل المؤقست 
وأضافته الى قوانين الدوئة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم )1١(‏ لسنة "١١‏ 
قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية 
ش رقم (4) لسنة 154٠١‏ 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكائسب 
العقارية لسنة ٠٠١‏ ) ويقرأ مع القانون رقم (28) لسنة 148٠‏ المشسار اليه 


ٍ فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
#4 لرإفلة” ْ 500 


1 8 المادة]- نعل الادة0) من لون لاني ا باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي : _- 


00 ا - يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدبر الاراضي والعقارات ما لم يكن ظ 


مسجلاومعتمدا لسدى دائسرة الاراضي والمساحة في جدول تعده 
الدائرة لهلده الغاية ووفقا لاحكام النظام المشار آليه في البند (1) من هذه 
ا 000 1 





ا هع" 


؟- تحدن اسس ومعابير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر 
لهذه الغايية على أن يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب توافرها في 
طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والاجراءات التأديبية 


التي تتخذ بحقهم ٠‏ 
نانف 
عبد الله الفاي ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزبر العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
اير دولة للشؤون السياسية وزبسرل وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ادم هد الشؤون البلدية يذيد التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور معمد حمدان 
الاتصالات وزير الأشفال وزيسسر وزير التنمية الاداربة 
وار ييا فتطومت العامة والاسكان المالية ووزبر البيية 
الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسلي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذليبات 
وزياسر وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
وايط أل بعاد المياه والشري والثروة المعدنية والمقدسات الاسلامية 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطايله الدكتور احمد هليل 
للشؤون وزيبر وزيسسر 
0 الصئاعة والتجارة 7< التشطيط 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله 
وزبسسر 
وزبر وزبر 2 
وزبر الاقتصاد الوطلي وإيسسسر 
مك ووزير دوئنة الزراعة 
الدكتورة رويده المعايطه محمد سامر الطويل طراد الفايل 


























نحن عبد الله الثاني ابن الحسبن ملك المملكة الاردنينة الهاشميسة 
بمقتضسى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدست ور 
وبناء على ماقرره مجلس السوزراء بتارب شت ١١/”/”..؟‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1"؟) من الدستور على القانون المؤقت الآني 
وتأمسر باص داره ووضسه موضسع التنفيذ المؤقت 
واضافته الى قوا نين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 

فانون مؤقت رقم )5١(‏ لسنة ٠١١٠‏ 

قانون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة 

وببعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين 





المادة ١‏ يسمى هذا القانون ( قالون معدل لقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها 
لغير الاردلبيين والاشخاص المعنوبين لسنة ٠٠١‏ ) ويقرأ مع القانون رقم 
(15) لسنة ٠٠١‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً 

. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي بالغساء عبارة 
( لشخص غير اردني ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( لاي شخمص 


طبيعي غير اردني او لاي شخص معنوي ) ٠‏ 
الت ؟ 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزذير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزير الا الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الاتصصالات وزيسر الأشغال وزير وزير التنمية الادارية 
وتكنولوجيا المطومات العامة والاسكان ل ووزيمر البيد 
الدكتور فوال حاتم الزعبي 2 المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذنيبات 
وزير النقل ووزيد وزير وزبر الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السياحة والأآثار المياه والري والثروة المعدلية والمقدسات الاسلامية 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه ‏ الدكتور احمد هليل 
وزير دولة للشؤون الخارجية وزهيبر ويسسر 
ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة التخطيط 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله 
: وزهير وزير 
إثقفة الصعة 3 الداخلية 
حيدر محمود الدكتور وليد المعالي قفطان المجالي 
وزير التنمية الاجتماعية وزير الاقتصاد الوطني وزير 
ووزير العمل بالوكالة 'ووزيردولة: الزراعة 
محمد سامر الطويل طراد الفايز 


الدكتورة رويده المعايطه 
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١‏ آ 
5 ُ , 0 
د الناتك هن مسد سين ماجيدة لرسيقك النشاقا 
المالك : أي شركة او جمعية تملك الجامعة ؛ ومسجلة وفقا لاحكام 
نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيسة الهاشميية التشريعات المعمول بها ١ ٠‏ 0 1 
" بمقتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدسشت سور ثانيا : باضافة التعريف التالي إلى اخرها :- ع ١‏ 
7 بنساء علسى ماقسرره مجلس الوزراء بتارب سخ ٠../5/١١‏ الدراسات العليا : الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجسة 1 
ع ٌْ نصادق بمقتضى المادة (1؟) من الدستور على القانون المؤقت الآني الدبلوم العالبي او الدرجة الجامعيةالثانلية 1 | 
000 ونأمر باصسداره ووضعسه موضسع التنفيذ المؤقلت ( الماجستير ) او الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) ١ ٠‏ 
: واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في اول 1 
0 اجتماع يعقده :- المادة*- تعدل الفقرة (ج) من المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو التالي :-. | 
0 | ولا : بالغاء البند ("1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- ا 
:. قانون مؤقت رقم (59) لسنة ىم لامو ري ! 
١‏ قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة ط: لتر الا الو 00 أ 
ا 1 1 - درجة الدبلوم العاللي ٠‏ ا 
7 ' ْ ش ش - الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير) ٠‏ 1 
١‏ 1 ْ 1 1 لثالثة ( الدكتوراة ) ٠‏ ا 
المادة!- يسمى هذا القانون ( قالون معدل لقانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 7..؟) ا ْ التا ' : 5-8 ١‏ 
ويقرأ مع القانون رقم (!6) لسنة.١١٠؟‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا نا از 00 عرو 0 ا 
واحدا وحمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 4- منح الدرجات الفخرية وا ا 
13370000 01 1 الصادة؟ تعدلالمادة (') من القانون الاصلي على النحوالتاني :- المادة»- يلغى نص الفقرة (د) من المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بانس 
3 1 1.5 1 20:5 ولا :بالفاء تعريف كل من كلمة زان ْ التالي :-- 0 
0 * | أولا : بالغاء تعريف كل من كلمة ( الجامعة ) و( المالك ) الواردة 5 > 0 
ا ا ا ايه ( الجامعة ) و( المالك ) الواردة فيها والاستعاضة د- تخصص الجامعة ما نسبته (5):) من موازئتها السئوية لاغراض البحث العلحي ١‏ 1 
ا الجامعة : : مؤسسة وطنْهة خاصة للتعلهم العالي تملكها جهة شير حتكومية وتنشا ل 1 0 لسنوية ا 1 
0 لاغراض الايفان للحصول على درجة يان 1 0 
ُ ئ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلصي المعمول به 00 ْ 2 
1 شريطة أن لا تقل مدة الدارسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الاولى ا 
:عن ابغ عن ب يعادلها ٠‏ ؤ ْ 
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الللتلل وسسسشسشكع كم 
تت 


المادة ه- يعد القانون الاصلي باضافة الموا ائتالية اليه :- 


المادة1"1- 


المادة/ا!- 


أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر؛ يجوز لمجلس الوزراء 


في حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب الوزير وحسب الاثفاقية المعقودة 
بين الوزارة والمالك , استثناء اي جامعة غير اردنية او فروعها أو جامعة مرتبطة 
بجامعة غير اردنية وبناء على طلبهاء من أي من الاحكام المتعلقة بما يلي :- 


» طريقة تعيين مجلس الامناء وتشكيله . من عدن لا يقل عن سبعة اعضاء‎ -١ 
وشروط العضوية فيه ومدتها وصلاحياته وقبول استقالة اعضائه واعفائهم من‎ 


٠ مهامهم‎ 


7- تعيين رئيس الجامعة والشروط الواجب توافرها في تعيينه ومدة رئاسته 


وصلاحياته واستقالته ٠‏ 

1- الشروط الواجب توافرها فيمن يعين نائبا لرئيس الجامعة ومدة تعيبنه ٠‏ 

5- تشكيل مجلس الجامعة او مجلس العمداء او مجلس الكلية ما لم يكن أي 
من احكام القانون المتعلقة بهذه المجالس يتضمن شرطا من شروط 
الاعتمان وفق اسس ومعايير الاعتمان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من 
المادة (7؟) من هذا القانون ٠‏ 

ه- اسس قبول الطلبة ٠‏ 


ب- على الرغم مما ورد في هذا القانوز, او أي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء 
.. بناء على تنسب الوزير» وبمقتضى الاتماا المعقودة بين الوزارة والمالك , 


تطبيق الاستناء المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي جامعة 
متخصصة بالدزاسات العليا وذلك بناء على طليها ٠‏ ' 


7ج يراعى في اتخلذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرنين ([) و(ب) من هده 


المادة قي 
عليهاء .. 





يات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة التي تطلب تطبيق الاستثناء 


- 


ع6 


دن- 


على الرغم مما ورد في هذا القانون أو اي تشريع آخر يتم بموافقة مجلس 
الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة للجامعة غير الاردئية او فروعها او 
جامعة مرتبطة بجامعة غير اردنية ؛ المستثناة بموجب احكام الفقرة (أ) من 
المادة (5؟) من هذا القانون , وبناء على طلبها ء على اعتمادها وفق اسس 
ومعايير الاعتمان المشار اليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي أو 
بموجب اسس ومعايبر اعتمان مطبقة في أي جامعة غير اردنية معترف بها من 
قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » او بموجب اسس ومعايير اعتماد 
معترف بها من قبل الجهات المعنية في أي دولة أخرى على ان يتم تكييف 
هذه الاسس والمعايير بما يتناسب مع طبيعة الجامعة وخصوصيتها ٠‏ 

لمجلس الوزراء وتسيب من الوزير بناء على طلب الجامعة المتخصصة 
بالدراسات العليا والمستثناة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (15) من 
هذا القانون الموافقة لها على تطبيق اسس ومعايير الاعتمان المشار اليها في 
الفقرة (أ) من هذه المادة ٠‏ 

يتم بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اعتماد برامج الدراسات 
العليا » في الجامعة المتخصصة بالدراسات العلياء المستثناة بموجب احكام 
الفقرة (ب) من المادة (1؟) من هذا القانون ؛ اعتمادا خاصا؛ وفق اسس 
ومعايير الاعتمان التي تطبق عليها وفق احكام الفقرتين (|) و(ب) من هذه 
المادة ٠‏ 

يراعى عند اتخاذ أي من القرارات المشار اليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) 
من هذه المادة مقتضيات المصلحة العامة وطبيعة الجامعة الثي تطلب تطبيق 
الاستثناء عليها ٠‏ 





مس سم بع سيو دلا جل م اوج موس موا مسج لعب موي بم سات 35 

















؟ 91" سي 


المادة1!- 

يتولى مجلس الاعتمان جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد الجامعات المشار 
اليها في المادة )1١(‏ من هذا القانون بأسس ومعايير الاعتماد التي تطبق عليها 
دمقتضى احكام المادة (117) من هذا القانون , ويخول مجلس الاعتمان اتخاذ اي 
من الاجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافد 
المفعول بحق الجامعة التي تخالف هذه الاسس والمتايير ٠‏ 


المادة؟؟1- 

يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلبات المشار البها في المادنين (5) و (7؟) 
من هذا القافون , خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير » على ان يكون قرار 
الرفض او الموافقة مسبباء وان يتضمن قرار الموافقة تحديد الاحكام التي تم 
استثناء الجامعة من الالتزام بها وشروط هذا الاستثناء ٠‏ 


لمم 


المادة"- يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من (1-17؟) الواردة فيه لتصبح من 


(.-"108) على التوالي ٠‏ 


الراك 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهئندس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزيبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيرالاعسلام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الاتصسالات وزير الأشغال وزير وزبر التنمية الادارية 
وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان المالية ووزيسرا| 
الدكتور فواز حاتم الزعبي2 المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذليبات 
وزير النقل ووزير وزير وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السباحة والاثار المياه والري والثروة المعدنية والمقدسات الاسلامية 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكتور احمد هليل 
وزبر دولة للشؤون الخارجية وزبسر وزيسسر 
ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة التفطيط ‏ , 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكثور باسم عوض الله 
و وزبسر وزمسر 
الثقاذ فة الصحمة الداخلية 
حيدر محمود الدكتور وليد المعانئي قفطان المجالي 
وزير التلمية الاجتماعية وزير الاقتصاد الوطلي وزيسر 
ووزير العمل بالوكالة ووزيسر دوا الزراعسة 
الدكتورة رويده المعايطاه محمد سامر الطويل طراد الفايل 




















ع1 


0 


لمان مسي 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئيسة الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمادة (14) مسشس الدسسغ ور 


وبنساء علسى ماقسرره مجلس السسوزراء بتاري سخ 7.71/١١‏ 


لصادق بمفتضى المادة (1) من الدستور على القالون المؤقت الآني 
وتأمسر باصسداره ووضعسه موضع اللتفيسل المؤقسات 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 

قانون مؤقت رقم (59) لسنة ا" 


قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي 





المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحسث العلمي 


لسنة 1٠١‏ ) ويقرا مع القانون رقم (641) لسنة ٠٠١١‏ المشار اليه فيما يلي 


بالقالون الاصلي قانونا واحدا ويعمل بسه من تاربخ لشره في الجربددة 
الرسمية ٠‏ 


ْ الماوة؟- يلغهى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 


الماوقه- 
..-١‏ يشكل مجلس يسمى [ مجلس التعليم العالي ) برئاسة الوزير وعضوية كل 
| من :> . ١ ١‏ 8-8 
-١ ١ ٠‏ وزهر التربية والتعليم 'ائباللرئيس ٠‏ 
1 0 ؟- وؤساء الجامعات الاردنية الرسمية . ' : 
: : 0 م أربعة من زؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب ٠‏ 
07 6س امين عام الوزارة ٠‏ 





ظ 


ه- مدير عام مجلس الاعتمان ٠‏ 
1- سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة على أن يكون اربعة 
منهم من القطاع الخاص في مجالاته الائناجية أو الخدميية 
الرئيسية ٠‏ 
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (؟) و(") من الفقرة (|) من 
هذه المادة : لمدة سنتين » بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ٠‏ 


المادة ؟- تعدل الفقرة )١(‏ من المادة (1) من القانون الاصلي بالغاء كلمة ( الحاضرين) 
والاستعاضة عنها بكلمة ( اعضائه ) ٠‏ 


المادة4- تعدل المادة )١1(‏ من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولاً : باضافة البند التالي الى الفقرة (!) منها برقم (؟) واعادة ترقيم البنود (1) 
و(©) و(4) الواردة فيها لتصبح البنون (؟) و(4) و(ه) على الثوالي :- 
٠‏ امين عام الوزارة ٠‏ 














: 
اق 
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اه سيم 


ثالياً : بالغساء عبارة ( في البندين (”) و(4)) الواردة في الفقرة (ب) منها 
والاستعاضة عنها بعبارة ( البندين (6) و(9)) ٠‏ 


لم1 
عبد اله اللي ابن الحسين 
وزير دولة اشؤون نانب رليس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزيسر العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزببسير وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وير الاعسلام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الاكتور محمد حمدان 
وزبسر الاتصسالات وزير الأشغل و ليسسر وزيس التنمبة الادارية 
وتكلولوجيا المعلومات العامة والاسكان المالبة ووزير البيئنة 
الدكتور فولز حائم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتىه الدكتور محمد الذئيبات 
وزيس النقل وولير وزبسر وزبر الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السياحة والأثار المياه والسري والثروة المعدئية والمقدسات الاسلامية 
ثادر الذهبي الدكثور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكتور احمد هليل 
وزير دونة للشؤون الخارجية وايسسر : 
ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة التقطيوك 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكثور باسم عوض الله 
وزبسسلر وزير , 
حيدر محمود الدكثور وليد المعاني قفطان المجالي 
وذير التئمية الاجتماعية وزيسر الاقتصاد وزير 
ووزير العمل بالوكالة , ووزيسر كه : الزراعة 
الدكتورة رويده المعايطه محمد سامر الطويل طراد الفايز 


٠ "؟1١١/ يي‎ 


نحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيسة الهاشمية 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمسادة (14) مسسن اللست سور 
وبشاء على ماقرره مجلس الوزراء بتا ربيخ ].01/1/1١‏ 
نصادق بمقتضى المادة )"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمر باصسداره ووضعه موضسع التلتفيسل المؤقسست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (14) لسنة ٠٠١‏ 
قانون معدل لقالون مؤسسة المناطق الحرة 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة لسئة "٠١1"‏ ) ويقرأ 
مع القانون رقم (!") لسنة 1546 المشار البه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ 
عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة -١‏ تعدل المادة (15) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 


اولا : باضافة حرف ( أو) بعد عبارة ( المناطق الحرة ) الواردة في البند )١(‏ من 
الفقرة (د) منها ٠‏ 

ثانيا : باضافة عبارة ( الخاصة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية ) بعد 
عبارة ( المناطق الحرة ) الواردة في مطلغ الفقرة (ز) ملها ٠‏ 





ب دل ماس يم 











ل 





ثالثا : بالغاء عبارة ( على ان ينم ابراز وثيقة للمركز الجمركي لؤكد دفع الضريبة 
وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي لهذه الغاية ) الواردة 
في البئد () من الفقرة (ز) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( على ان تطبق فيما 
يتعامق بالرسوم والاجراءات الجمركية احكام قانون الجمارك السافل 


المفعول ) ٠‏ 
١‏ إذلوان ا" 
عبد الله الثاني ابن اللدسين 
وزير دولة لشؤون نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزيسر العدل ووزبر الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابئسي المهلدس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيسر الاعسسلام الشؤون البلدية ووزبر التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزيرالاتصالاك ' ' وريسر الأشفل وزير وزبر التلمية الادارية 
وتكلولوجيا المعلومات العامة والاسكان المالية ووزير لبيبسة 
الدكتور فواز حاتم الزعبي < المهندس حسلي ابو”غيدا الدكتور ميشيل مارتوه الدكتور محمد الذليبات 
وزير النقل ووزير وزبير وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السياحة والآثار المياه والري والثروة المعدئية والمقدسات الاسلامية 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكتور احمد هليل 
وزبر دولة للشؤون الخارجية زير 
ووزبر الخارجية الصناعة والتجارة التخطيط 
شاهر باك. إلاكتور صلاح الدين البشير . الدكتور باسم عوض الله 
وزبسر 5-5 
اللشفة 1 الصصبة الداخلية 
1 حيدر محمود الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 
دازير التلمية الاجتماعية . ' وبر الاقتصاد ألو 7( وريس 
فوطي الس كط .2 برس 00 - 
الدكتورة رويده المعايطهة -- 2222 محمد سامر الطويل 0-١ ١‏ طرا الفايل 


4 سل سكسسس اق سيبس 4م 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئيسة الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمسادة (85) مب الدست ‏ سور 
وبنساء علسى ماقرره مجلس ال وزراء بتارب شخ 7”..0"/6/١١‏ 
تصادق بمقتضى المادة )”١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنتي 
ونامسر باصسداره ووضعسه موضع التلفيذ المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (15) لسنة و؟ 
قانون معدل لقانون الاستملاك 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 5٠١"‏ ) ويقرأ 
مع القانون, رقم (؟1) لسنة 11417 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ 
عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو النالي :- 


أولاً: بالغاء كل من عبارة ( والقروبة ) الواردة في تعريف ( المستملك ) 
وعبارة ( وتشمل المجالس القرويسة) الواردة في تعريف ( البلدية ) 


الواردين فيها ع 


ثانياً : بالغاء تعريف كلمة ( المحكمة ) الواردة فيها والاستعاضة علها بالتعريف 


التالي - 


اللجنة : أي من اللجان المشكلة وفق احكام هذا القانون ٠‏ 














1> 





















الحم من مسي ا 


المادة"1- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويسئعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة”- 


بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترئب على المستملك ان يقدم 
صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص 
الذي يترئب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه 
قد تقرر استملاكه وان يمتئع عن اجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات 
الالتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا نصدر هذه الموافقة الا بعد 
'الفصل في مقدار التعويض وفقا لاحكام هذا القانون واذا كان العقسار 
المستملك غير مسجل فيترنب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل 
كشفا بأسماء وأضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم بالاضافة الى قرار الاستملاك 


والمخطط الخاص به ٠‏ 


المادة»- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من القالون الاصلي بالغاء عبارة ( وفقا لاحكام 
البند (؟) من الفقرة (ب) من المادة )٠١(‏ من هذا القانون ) والاستعاضة عنها 
بعبارة ( وفقا لاحكام البند () من الفقرة (أ) من المادة )٠١(‏ مكرر )١(‏ من هذا 


٠ ) القانون‎ 


المادةه- يلغى نص المادة (1) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛- 
' : ش المادة9- ْ 


يي 2 


٠‏ .!-. تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستئنافية بقرار من مجلس 


الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتحدد مهامها بقرار تشكيلها ٠‏ 


ب- ١‏ تشكل اللجنة البدائية من قاض لا ئقل درجته عن الثالثة رئيسا وعضوية 
0 موظفين اثنين لا تقل درجبة أي منهما عن الرابسة على ان يكسون 


0م 


احدهما من موظفي دائرة الاراضي والمساحة ٠‏ 
؟- تشكل اللجنة الاستئنافية من قاض لا تقل درجته عن الثالية رئيسا وعضوية 
موظفين اثنين لا تقل درجة أي منهما عن الثالثة على ان يكون احدهما 
من موظفي دائرة الاراضي والمساحة ٠‏ 
*-يعمين رؤساء واعضاء احتياط في اللجان البدائية والاستثنافية لتكملة 
النصاب في حال غياب احد رؤساء واعضاء اللجان وللاشتراك في اللجنة 


عند نت تشتت الآراء ٠‏ 1 
ج- لا يجوز ان يكون عضوا في اللجنة من كان مالكا للعقار المستملك اوكالت 


له باحد المالكين صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ٠‏ 

د- يجوز رد رئيس واعضاء أي لجنة في الحالات التي يجوز فيها رد القضاة 
ويقدم طلب الرن الى وزير العدل ليفصل فيه ويكون قراره الصادر بهذا 
الشأن قطعياً ٠‏ 

ه- تنعقد اللجنة في المكان والزمان اللدين يعينهما رئيس اللجنة وتصدر قرارها 
بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تشنث الآراء يدعو الرئيس احد اعضاء 


الاحتياط للانضمام اليها لتصدر قرارها ٠‏ 
و- للجنة اجراء الكشف على العقار المستملك ولها ان تستأنس برأي اهل 
الخبرة ٠‏ 


ز- نجري اللجنة التقدير دون حضور ذوي العلاقة الا ان لهؤلاء او وكلائهم أن 
يقدموا وثائق ومعلومات تؤيد وجهة نظرهم : كما ان للجنة ان تستدعي ايا 
منهم لتكليفه بتقديم وثائق او معلومات ترى لزوما لتقديمها ٠‏ 











1 








شفضض سدس 


المادة"- يلغى نص المادة )٠١(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة١٠1-‏ 





أ- على المستملك بعد انقضاء المدة المدكورة في المادة (4) من هذا 
القانون ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل عن العقار 
المسُملك ٠‏ 
ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان يطلب من اللجنة البدائية تقدير 
ذلك التعويض ٠‏ 
ج- تقدم الطلبات الى اللجنة البدائية بواسطة مدير التسجيل المخئص 
0 وتسجل في سجل خاص ٠‏ 
د- على اللجنة البدائية أن تقرر التعوبض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما 
عن تاريخ ورود الطلب اليها ٠‏ 1 
: ه- تنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على 
الاقل وتعلق نسخة منها في مدبرية تسجيل الاراضي المختصة ٠‏ 


المادقلا يعدل القانون الأصني باضافة المادتين التاليتين اليه بالنص التالي :- 


الماوةء٠‏ مكرر(ا) . 





-١‏ للمتملكاو الماك خق استئئاف قزار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر. 
يوما من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في الجزيدة الرسمية ٠‏ 

ب- .اذا كان المالك قاصرأ او فاقدا الاهلية اوغائبا اوكان العقار موقوفا 
فيجوز للوصبي او للمفئل القالوني او الناظر او متولي الوقفى بموافقة: : 
3 المحكمة المختصة القبول بالتقدير 'فاذا امتنعت المحكمة عن الموافقة 
اي يع 





ج- تستأنف ححكماً قرارات تقدير التعويض الجاري لعقار تكون ملكيته محل 
نزاع ٠‏ 

د- يتم الاستئناف للجنة الاستئنافية باستدعاء معلل يقدم بواسطة مدير 
التسجيل المختص وبحق للخصم ان يطلع على الاستدعاء وان يقدم ردأ 
عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورون الاستدعاء ٠‏ 

ه- يرد الاستئناف الذي يقدم بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة (أ) من 
هذه المادة ٠‏ 

و- على اللجنة أن تفصل في الاستئناف المقدم اليها خلال مدة (45) يوما من 
تاريخ تقديمه ولها ان تؤيد او تزيد او تنقص التقدير المستائف» ولها ان 
تستدرا ك الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من اللجنئة البدائية ٠‏ 

ز- -١‏ تكون قرارات تقدير التعويض المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة 
للطعن لدى اي مرجع وتعتبر كأنها احكام قضائية وتنفل بالكيفية 
التي لنفل بها الاحكام القضائية ٠‏ 
؟-اذاكان المستملك بلدبة فيتم تنفيذ القرار الصادر ضدها بموجب 
قانون تنفيل دعاوى الحكومة الثافذ المفعول ٠‏ 


المادة١٠‏ مكرر (5) - 





)- تراعبى الاسس التالية في تقدير التعويض عن أي عقار يتم استملاكه 
بمقتضى احكام هذا القانون :- . 
-١‏ أن يعتبر تعويضا عادلا عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او 
. التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع 
علنافي السوق او جرى تأجيره مسن شخص راغب في الشراء او 
الاستنجار في اليوم الدي ثم فيه نشر الاعلان المنصوص عليه في 
:. . الفقرة:(ا) من المادة (4) من هذا القالون. 

















: ا 
ب ظ قن ظ 0 
رقن ْ 0 
5 ؟- أن يعتبر تعويضا عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء أي حق والمساحة رئيسا وعضوية كل من آمين عام وزارة المالية وامين عام ديوان 0 
ارثفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ اللي ينقص من سعر المحاسبة على أن تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في ظ 0 
| رايب الفارحاك الل وتران 1 0001 كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها ؛ ْ ١‏ 
١ : 8 1‏ و أن يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه ويكون مقدار التعويض الذي يقرره مجلس الوزراء في هذه الحالة قطعيا . ا 
0 ٍ في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كليا مبلغا يقتطع وغير قابل للطعن امام أي جهة ادارية او قضائية ٠‏ ّْ 
لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد : 
سا ا العقار و المادة4- تعدل المادة )١4(‏ من القانون الاصلي على النحو التالي :- 0 
أوستاعية » ويها لايزيت على [1)40ذ] تان انار قافولا يكت اولاً : بالغاء عبارة ( قرار الحكم المكتسب) الواردة في الفقرة (أ) منها ! 
اخرى وذ كان زوال المنفعة او الاجارة جزئيا فيقتطع عنهما من والاستعاضة عنها بعبارة ( قرار اللجنة المكتسب) ٠‏ ا ش 
: ا او 0 ٠‏ 5 ثانياً : بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- : ٍ 
1 بج يقار كت جراء دير اميش التتصوض عليه تي الكقرة () من بقنلا ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على 1 
ظ ١‏ ظ المادة ما يلي :- | 75 1 :0 مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال ثلائين يوما من ١‏ 
ظ 1 ظ ظ احان ”يتم لوو عن آي ينات لياق ا خربيت ملي البخار تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعبة على ان يعتبر ابداع مبلغ 11 
: 1 ا 0 5 بعد نشر قرار الاستملاك ٠‏ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المخئص ؛ بسبب 1 
0 *- أن يؤخد بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة. عدم المطالبة به اولاي سبب اخر يتعلق بالمالك : ابراءا لامة ' 
5 "- ان لا يؤر في التقديير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأاعن ظ المستملك شريطة ان يعلن عدي ود ور 1 ش 
ْ٠‏ ج- اذا رشب المالك في اخد كل او بض ما هو ثابت وملحق بالعقار ْ على القل اذا نطر بيغ الحلك بدلك لاي ميب هن" ب ا 1 
5 ا 00" كانقاض البناء والاشجار المقلومة فعلينه ان يطلب ذلك من اللجنة العادة4- يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص الثاني :-- ١‏ ظ 1 
0207000300 )2 الناايدهاسسالت وفسسريست. 500 1 
2 د على الرفم مما ورد في هذا القنانون اوفي أي تشريع اخرء يقدر 0 520000 كه 
٠‏ * التفوض من أي اضرا نجعت عن الإعمال التي قام بها المستملك قبل ٠7‏ اذالم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي 00 
.-الاستهلاك أو بعده ولحقت بأي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج ' والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جمييع الصلاحيات التي يجب | 1 


:- فاق المشاخة المنتملكة أو المراد استملاكها بقوار من طلس اتولاء ْ على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القالون ولكون : 
بعتي وف ايعان سجرن ولااي ٠١‏ -فلزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها ٠‏ 
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كأ سس و نعي وسيب سس 


المادة١٠-‏ يعدل القانون الاصلي بالغاء الموان (1؟) و(1؟) و (1) الواردة فيه واعادة 
ترقيم الموان من (28-14) الواردة فيه لتصبح الموان من (8-11؟) على 
النوالي ٠‏ 


المادة١ ١‏ - يلغى نص المادة )١5(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي - 
المادمة !- 





أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أبة محكمة 
قبل نفاذه: ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء 
في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع؛ كل حسب حصته وكانه 
صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا بدفع التعويض المحكوم به 
لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع 
رسوم المحاكم المترئبة على التعويض المحكوم له به . 

ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة تطبق في تقدير التعويض عن 
الاستملاكات السابقة لنفان هذا القانون الإجراءات والمددن ا"لمنصوص 
عليها فيه, ٠‏ 

. ج- يجري لقدير التعويض للعقارات المستملكة قبل نفاد هذا القانون خلال 
مدة سئة من تاريخ نفلاه. 


002 ف لعتبر الإجراءات والإعلانات التي نمت قبل نفاذ هذا القانون صحيحة 


. : وكأنها صادرة بمقتضاه سواء صدر بها قرار بالاستملاك ام لم يصدر. 





رسيت كلك , 

المادة؟ -١‏ يلغى نص المادة )١1(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-- 
المادة"!- | 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون بما في 0 

ذلك المتعلقة بعمل اللجنة الاستئئافية وتحديد الاجور والمكافآت التي 

تصرف للجان المشكلة بموجب احكام هذا القانون والرسوم الواجب 


استيفاؤها عن الاعترا اضات المقدمة اليها ٠‏ 
الت ؟ : 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ردئاسة الوزراء ووزير العدل ووذير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزييبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووز بسر الاعلام الشؤون البلدية . ووزبر الثربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزيسر الاتصسالات وزيمر الأشغال وزيسر وزير التنمية الادارية 
وتكلولوجيا المعطومات ' العامة والاسكان المالية ووزيسرالبيسة ‏ . 
الدكتور فوال حاتم الزعبي المهندس حسلي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكثور محمد الذنيبات 
وزير اللقل ووزير وير . وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السباحة والأثار المياه والري والثروة المعدلية والمقدساث الاسلامية 
ادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطايله الدكتور احمد هليل 
دزير دولة للشؤون الخارجية وزيسسر وزير 
ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة التخشطيط 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير الدكتور باسم عوض الله 
وزبيبر و سر 
الثقافة الصحعة الداخليسة 
حيدر محمود الدكتور وليد المعانئي قفطان المجالي 
دزير الثنمية الاجتماعية وزير الاقتصاد الوطني وزبر 
ددزير العمل بالوكالة ووليردوئلة الزراعة 





الدكتورة رويده المعايطاه 
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هكد 


شأ و فقي فس يي 


لحن عبد الثه الثانبي ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمسادة (45) مسن الدست وو 
وبناء على ماقسرره مجلس ال وزراء بتا ربيخ 7.09/5/1١17‏ 
نصادق بمقتضى المادة )1"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآتي 
وتأسر باص سداره ووسسه موضميع التنفيد المؤقات 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 
فانون مؤقت رقم )١5(‏ لسنة ٠٠١1‏ 
قانون معدل لقالون الثربية والتعليم 





المادة١‏ - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة ٠٠١7‏ ) ويقرأ مع 
القانون رقم () لسنة 1145 المشار البه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه 
من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من ناريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


ْ الماوة1- يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 


-١ةةداملا‎ 





. يشترط في المرشد 58 بعد نفان احتكام هذا القانون ان يكون حاصلا 
٠‏ عللى الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في تخصص الارشان التربوي أو 
“"كلارفاة ار بوي والصحة النفسية او لخصص علم النفس ٠‏ 


ش الغامةد لعدل المادة زوم من القانون الاصلي ط النحو التالي ْ 


١ ٠‏ أولا:ماعبارما ورد فيه فقرة () واعنبار الفقرنين () وب) الواردين فيها 
البندين (1)و() منها..' 


مم 


ثانيا : باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :- 
ب-١-‏ تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد 
وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليسم لمقاصد تحسين 
نوعيته ٠‏ 
-!٠‏ تحدن مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفيسة 
دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ٠‏ 


الارم 5 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
زير دولة لشؤون نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
0 5 ووزير العبل ووزير الدفاع 
0 القيسيي فارس النابلسي المهندس عن ابو ألرائب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزيمر وزير التعليم العالي والبحث د 
ووزيرلاع لام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالو 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكثور محمد حمدان 
وزير الاتصالات وزير الأشغال ول وزيد التئمية الادارية 
وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان ووزيسسر ! 0 
الدكتور فواز حاتم الزعبي 2< المهندس حسني ابو غيدا الدكثون ل مارت الدكتور محمد الذنيبات 
زير النقل ووز زيير وزبر الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
0 لماه والري والثروة المعدلية ‏ ,, , والمافسات الا 0 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكثور احمد 
زير دولة للشؤون الخارجبة وزير وزيسر وزيسسر 
دولة الخار 
تير كه بي يلوق الصناعة والتجارة ١‏ العفل ى 1 التخغطيط 7 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض 
١ 5‏ 
وزير اج في 
حيدر محمود الدكتور وليد المعاني ‏ قفطان المجالي 
وزيبر ش وزير الاقتصاد الوطني ا م 
ة الاجتما. ووزيرد 
الدكتو 0 المعايظه محمد سامر الطويل طراد الفايل 
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المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التاليية حيثما وردث في 


رق رسسي هيت 


لحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقسرة (1) للمسادة (14) مسن الدسس سور 
وبنساء علسى ماقسرره مجلس السسوزراء بتارب سيخ 17 ".٠م‏ 
لصادق بمقتضى المادة (1") من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ولأمسر باصسداره ووضعسه موضسع التنفيذد المؤقئت 

واضافته الى قوائين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


ل 


ئ المادة ١‏ - يسمى هذا القالون (قالون ترويج الاستثمار لسئة )٠٠٠١٠‏ ويعمل به من تاريخ 


نشره فبي الجريدة الرسمية ٠‏ 


هذا القانون المعاني 


الى لمخصصة لها ادناه ما لم ندل القرينة على غير ذلك :- 
ش 5 : وزير الصناعة والتجارة ٠‏ 
| ليلسسسة : الهبئسة الاردليسة لتلميسة البيئة الاسستثمارية 
5 والانشطة الاقتصادية ٠‏ 
ا مؤسة تشسجيع الاستثمار المنشأة بموجب 
٠ 2‏ 2 أحكام هلا القانون . ش 


| العجلتسسنى : مجلس ادارة المؤسسة , ٠‏ 
المدير التفيي:. ٠...‏ المديزالتفيدي للمؤسة . 


المادة"!- يهدف هذا القانون الى جذب وتشجيع وترويج الاستثمار المحلي والاجنبي 
في المملكة ٠‏ 


المادة1-4- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة تشجيع الاستثمار ) تتمنع بشخصية 

اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال 
المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانولية اللازمة لتحقيق 
اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات 
ولها حق النقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام 
المدني او أي محام توكله لهذه الغاية ٠‏ 

ب- ترتبط المؤسسة بالوزير ٠‏ 

ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشئ فروعا أو 
مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس ٠‏ 


المادةه- تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا القانون المهام والصلاحيات 
التالية :- 
أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية ٠‏ 
ب- وضع الخطط والبرامج لترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيل 
هذه الخطط والبرامج داخل المملكة وخارجها ٠‏ 
ج- اجراء أي دراسة او مسح لازم بشأن الاستثمارات المستهدفة محلياً ودوليا 
لغاية معرفة الفرص الاستثمارية في المملكة والتعريف بها ٠‏ 

د- انشاء خدمة المكان الواحد لمساعدة المستثمر لغايات السجيل 
والترخيض والمواففاث اللازمة من الجهات الاخرى وفق التشريعات 
المعمول بها ٠‏ 1 ش 

ه- توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك ٠‏ 



















أي مشروع اقتصادي : ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او المادة/-!- يجتمع : لمجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نالبه 
.عند تحقق هله المصلحبة وأن بنفيد بنوجيهات المجلس بهدا الخصوص ١٠‏ 


د يست لا السيري "د ني : 0 في حال غيابه ؛ ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لاايقل من ثلثي اعضائه 
0 0 6 ا ش | ا ظ 





١ . 0‏ ا 
0 ممم 00 
المادة1- ينولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ش ش ش 
المادة"-!- يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :-- أ- الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية ٠‏ 1 ظ 
-١‏ المدير التنفيلي ٠‏ ب- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيل السياسة الاستثمارية للمملكة المتعلقة ' ١‏ 
1 الس اساي بجذب وترويج الاستثمارات المحلية والاجنبية ورفع توصياتها بشألها الى ا ظ 
1 5 ْ 1 المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية ٠‏ الوه ا 0 
1 . 4-- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوبر المشاريع الاقتصادية ٠‏ او ةا ١‏ 
1 وا وار كك وودا را بحي ارات د- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيسلي للمؤسسة وجدول تشكيلات 1 
[ ا ا الوظائف والوصف الوظيفي لها . 0 
1 ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط ٠‏ ه- الموافقة على ابرام العقون ذات العلاقة بعمل المؤسسة وتفويض من يقوم : 
4- ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص مسن ذوي الخبرة بتوقيعها ليابة عله ٠‏ ْ 1 
ا والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب و- تحديد الاجور الني تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق 0 
00 وحص وو د ا 00 تعليمات يصدرها لهذه الغاية ٠‏ | 
1 00 منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة لاد مره متويقة ريات لوجر راان سكن ازا 0 
1 ا 0 للمصادقة عليها ٠‏ ا 
00 - نبا يتولى الرئيس تعليل المؤيسة لدى الفيرء ح- اقرار التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانينها وبيالاتها الختامية 1 
ل ج- يسمي مجاس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من للسنة المالية المنتهية ورفعه الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير ٠‏ 8 
1 | م ِ 1 | : الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه ٠‏ ط- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدق حسابات قانولي للمؤسسة ٠‏ : ا ا ١‏ 1 
ا د .تكون مني العشوية في العجلس للاعضاء العغار اليهم في البنود (ه) و(1) ي- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تمهيدا : ا 2 ١‏ 
. و(1) و(1) من الفقرة (!) من هذه المادة سنتين قابلة للنجديد لمرة واحدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ٠‏ 0 ا :. 
2 . لعضو او اكثر ويجوز الهاء عضوية أي منهم بتعبين بديل له للمدة المتبقية ْ ك- أي مهام او صلاحيسات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات ١‏ 1 
ا 0 020202020 :هن عضويته بدات الطريفة الني مين بها ٠‏ النافدة ٠‏ لا 
ا | 020200007 هدهل ىكل عضومن اعضاءالمجلس, يكون له اولزوجه اولاي من ابناله ٍ ١‏ 0 
0 : ا 





1 7 ؤ 

٠ |‏ 202 ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا ٠‏ | 

1 والكرباله.حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في ا 1 : ١‏ 
ا 


ع 
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07 


ام مسد سيت : سد سين حرط من 


على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخل قراراته بأغلبية اصوات 
أعضائه على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطبا في محضر 
الاجتماع والتوقيع عليها ٠‏ 

ب- تحدد الاحكام والاجصراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته 
وسائر الامور المتعلقة به بمفتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ٠‏ 

ج- للمجلس ان يدعوابا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته 
ولقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في 
التصويت ٠‏ 

د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة 
امبن سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته 
وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين ٠‏ 


المادة4- للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضروربة لمساعدته في مهامه على ان يحدن 
في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاد قراراتها وسائر 
الامور المتعلقة بها ٠‏ " 


المادة --١ ٠‏ يعين المدير التنفيدي للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على لنسيب 
الوزيز المستند الى نوصبة المجلس على ان يتضمن هذا القرار تحديد 
رائبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذانها ٠‏ 
ب" يقترن 0 العدير التنفيلي بالارادة الملكية السامية ٠‏ 


العادة! اند يماونن: المديو الثفيدي المهام والصلاحياث: التالية - 


-١‏ تطبيق النيائية العامة للمؤسية وتنفيد القرارات الصادة عسن المجلس 
| :واي قرا ارات صادرة ةّ ولا 0 هذا و والالعة الصادرة 
0 0 بعتا + 2 : : 


أدارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الاداربة 
والمالية والفنية بما في ذلاك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
وجدول تشكيلات الوظائف فيها ٠‏ 
'؟- اعدان البرامج والخطط اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها ولقديم 
التوصيات بشأنها الى الجهة التي تطلبها سواء كانت المجلس أو 
الوزير ومتابعة تنفيذها ٠‏ 
>- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس ٠‏ 
ه- اعدان التقرير السنوي حول انشطة المؤسسة وميزانيتها وببانائها 
الخنامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس ٠‏ 
"- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام 
المؤسسة ٠‏ 
ب- للمدير التنفيدي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي المؤسسة 
على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ٠‏ 


المادة؟١-!-‏ تقدم المؤسسة الى الوزير تقريرا دوريا نصف سنوي عن أعمالها وانجازاتها 
على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه 


الرا 

ب- ا ان تأخد بملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك 
' ممكناء واذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات : فيتم احالة الامر 
للوزير للبت فيه + ْ 

ج- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة 5 ملاحظات أو معطومات قد تطلبها الهيئة 
والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها ٠‏ 


الصعوبات ؛ وعلىى الوزير ان يحيسل هذا التقربر الى الهيئة لابداء 























الدكتورة رويده المعايطه محمد سامر الطويل 


و 
٠‏ 0 ّ . ا 0 
ب و ١‏ 
المرفين : ش ا 
المادة!١-‏ للمؤسسة 5000 ٠‏ 0 
ش للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة او دائرة او مؤسسة المادة١-‏ يلغى ( قانون تشجيع الاستثمار ) رقم )1١(‏ لسنة 1146 والتعديلات التي ش 
1 رسمية عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها ٠‏ 1 ا ١‏ 1 
لجرل 1 طرات عليه ؛ على أن يستمر العمل بالالظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 18 2 
1 ش 1 9 3 موازلة مستقلة وتبدأ سئتها المالية في اليوم الاول من شهر الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لفانون الاستثمار ٠‏ ش 0 ش 
ظ ظ 0 لبح ولحي ياوا لكاو لين قن انور المادة1١-‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ ٍ 
2 نون الاول من السئة ذاتها اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ ٠‏ ا 
سريان هذ القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من 
00 السئة ؤالها ٠‏ 2 ' للق 
0 ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ واصول المحاسبة عبد الله الثاني ابن المحسين 
1 | التجارية ٠‏ 
١ 5‏ ا ان وزير دولة لشؤون نالب رليس الوزياء رئيس الوزداء 1ك 
ا -تتكون 5 1 رئاسة الوزرا وذ ووزير الدفاع 1 ُ 
١ 8‏ 00 0 بتسطلى لقي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 0 
+ 3 - المبالغ السنوية | : | 
1م تيد نيدن : ترصد لها في الموازنة العامة ٠‏ وزير دولة للشؤون السياسية 0 وزيد 0 31 ْ 
ا 5 2 بر الاعسلام الشؤون 11 , 
1 المساعد!) 0 0 محمد عفاش العدوان الدكثور عبدالرزاق طبيشات ٠‏ الذكثور جه دا ا 
0 ج- المساعدات والهبات كرا 
0 ش والهبات واي اموال أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس وزير الاتصسالات وزبر الأشفل وزير وزير التنمبة الادارية 0 00 
ا" ا الوزراء عليها اذا كانت من مصد مبراردلى ٠‏ وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان المالية ووزبر لبيسة ل "الله 
١‏ 5 1 رعبرار ني الدكتور فواز حاتم الز عبي المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتىو الدكتور محمد الذنيبات ا ١)‏ 
: 0 المادة"١-‏ تتمنع المؤسسة بالاعفاءات 500006 2520006 : زير الطاقة الأوقاف والشؤون 34 
١ 0 0‏ تتمنعٍ لمؤ ب عفاءات والتسهيلات التي تنمتمع بها الوزارات والدوائر ا السياة والراق والثروة المعدنية يسكت الاسلامية 1 ا . 1 
3 3 1 38 الحكومية . تادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطايله الدكتور احمد هليل ١‏ 2 
١‏ 0 ا ' 1 ْ وزير دولة للشؤون الخارجبة ز : وزيسسر ا 1 ْ ا 3 
١ ُ 1 1‏ ْ و11 - لعتبر المؤسسة المنشأة 2 ا 0 الصئاعة والتجارة المسل التخطيط ال 
1 ان بموجب احتكمام هذا القائون الخلف القانوني : “3 فر ولد 0200 الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله ا 
1 1 أوالواقسي لمؤنسة تشجيع الاستثمار المنشأة ف ش | ش | لا : 
0 ل الاستثما بموجبب نون تشجيع وزيسر وزيمير وزيسر ْ ا ل 0 
1 ا ررقم (11) لسنة 156 وتعديلاته اعتبارا م النا, يش الى | الثندفة الصمة الداخلية !ا !لك 
000 | : مجلس الوزراء , وتننقل جميع ١‏ الها ام ا ش غيدز محموة 07 الدكتو وليد المعانية قلطان التعالي الك 
١ : 1 : : !‏ ا إٍ 0 
0 المتفاة' هد 2 : 0 الى ١‏ لعزم 1 وزير وزير الإقتصاد الوطني وزيسر ا 0 ا . 
ا بموجب و م0 : 1 الثئمية الاجتماعية ووزيردولة 0 ا ا |: إل 
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لدكرة ف ددسي 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 

بمقتضسى الفقفرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدسشت ور 

وبناء على مأقرره مجلس السوزراء بتارب سخ؟١/7../5‏ 
' نصادق بمقتضى المادة )1١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 

وتأمسر باصسداره ووضعسه موضسع التنفيذ المؤقت 

وأضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 

اجتماع يعقده :- 

قانون مؤقت رقم (18) لسنة ٠٠١‏ 
قانون الاستثمار 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قالون الاستثمار لسنة ٠٠١!"‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره . 
في الجريدة الرسمية ٠‏ 

المادة!١-‏ يكون للكلمات والعبارات الثالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني 
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القربئة على غير ذلك:- 


الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة٠‏ 
. الوزير ؛ وزير الصناعة والتجارة. . 
٠‏ الهيئة 2 2 ١‏ الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة 
8 - الاقتصادية. : 
.0< اللجثة 2 02 ؛ لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام 
م هذا القانون ٠ ٠٠‏ له 
السرم 0 :. أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمسي 


سن ٠‏ تنطبق عليسه أحكام هذا القائون والأنظمة 


ظ م 


: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها 


الموجودات الثابتة 


القوائم 


الرسوم 


الضرائب 


القطاعات المعفاة 


المستثمر 


الطاقة الإنتاجية 


الرخصة القطاعية 


الرخصة العامة 





حصرا في المشروع وأثساث ومفروشات ولسوازم 
الفنادق والمستشفيات ٠‏ 


: قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار الستي 


تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات 
الممنوحة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة 
0 


: الرسوم الجمركبة والرسوم الاخرى المفروضة 


بموحب التشريعات النافذة المفعسول علسى 
الموجودات الثابتة ؛ باستثناء الرسوم البلدية ٠‏ 


: الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافدة بما 


في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابنة ؛ باستثناء 
الضرائب البلدية. 


: القطاعات الاقتصادية التي ينم اعفاء المشاريع 


العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى 
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 


: الشخص الطبيعي او الاعتساري الي يستثمر في 


المملكة وفق احكام هذا القانون ٠‏ 


: القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع ٠‏ 
: أي تصريح او موافقة اواذن يتم منح أي منها من 


قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة 
نشاط في مشروع معين باستثناء الرخصة العامة ٠‏ 


: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة 


أو البيئة او متطلبات السلامة العامة » 
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الجهة الرسمية : أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية 
اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار 
رخصة قطاعية لمشروع معين ٠‏ 
المادة؟-!-١-‏ يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص 
عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه اذا كان في أي من 
القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم 
والضرالب ٠‏ 
؟- على الرغم مما ورد في البند )١(‏ مسن هذه الفقسرة ؛ تخضع السلع 
والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محليا للمشروع المعفى لضريبة 
عامة على المبيعات بنسبة ( صفر) ٠‏ 

ب- لاغسراض هذا القانون ؛ تحدن المناطق التي تتمنع المشاريع فيها 
بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية (أ؛ ب ج ) حسب 
درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة٠‏ 

ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة 
تنموية أخرى » فيعامل لغايات الاعفاء خلال المدة المتبقية معاملة مشاريع 
المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك ٠‏ 


المادة4- تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية او تنقل اليها بالاعفاء 
23 من ضريبتي الدخل والخدمات الاجنماعية ومن ضرائب الابنية والاراضي 
وفق الاسس والاحكام والمدد الني ينم تحديدها في الانظمة الصادرة 


٠ 3‏ : بموجب هذا القانون وذلك بالاضافة الى الاعفاءات المقررة لتلك المشاريع 


ا 


رضن رسي دعسسة :5" 


المادةه-!- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند 
الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع » سواء كان ضمن القطامات 
المعفاة اولم يكن : أي مزايا او اعفاءات مسن الرسوم والضرائب مقسررة 
بمقتضى احكام هذا القانون او أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة 
والشروط التي براها مناسبة ؛ على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية ٠‏ 
ب- تراعى فبي اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات 
التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروع ومدى اسهامه في البحث 
والتطوبر وزبادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العامة 
الاردنية ٠‏ 


المادة"- للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات أو مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع 
الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافلة قبل سريان مفعول هذا القانون ؛ ان 

يختار بشان مشروعه ايا مما يلي:- 

أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي ثم منحها لمشروعه 
حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلك التشريعات وبالشروط 
الواردة فيها ٠‏ 

ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا 
القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروط والمتطلبات التي يقتضيها 
هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ؛ وفي هذه الحالة تقتصر 
استفاوة المشروع من المزايا والاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق 
أوضاعه ٠‏ ْ ْ ش 


ا المادة/-!- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) _ 


برئاسة المدير التنفيدي للهيئة وعضوية كل من:-” ' 1 
-١‏ المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار ائبا للرئيس ٠‏ 








لما 
0 
ل 8) : 1 
ا , 5 0 
و 1 ١‏ 
١ 00‏ 


:”م مسي سبي * 714" 


5 : سسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ٠‏ 5 
العدير النليلي للعؤسة الاردلية الطوير المفاريق نكا زية المادة١ -١-١‏ يحق للمستثمر ؛ او من ينوب عنه قانوناً ‏ الاعتراض لدى الوزبر على قرار 


2 المدير العام لدائرة ضريبة الدخل اللجنة بشأن طلبه خلال للالين يوما من تاريخ تبليفه خطيا بهذا القرار 0 0 


1 4- المدب العام لدان ة الحمارك ٠‏ . 5 3 

4 30 1 از سل ظ 

5 ظ [ ه- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها ٠‏ ب-١-‏ اذا ايد الوزير قرار اللجنة , يكون قراره قابلا للطمن لدى ظ 
ْ ْ "- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزبر ٠‏ العدل العليا ٠‏ 


ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى 
تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيسها مسن رئيس الاجتماع 
والاعضاء الحاضرين ٠‏ 
المادةة- تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للاعفاء من الرسوم والضرائب 


"- واذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لاعادة النظر فيه وفي 
حال اصرار اللجنة على قرارها تعيده الى الوزير ليرفع الامر لمجلس 
الوزراء لاتخاذ قرار بشأئه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للامن 





واي طلبات اخرى ذات علاقة بهذه الاعفاءات واتخاذ القرارات اللازمة المادة11-)- 0 رن ار 0 8 
بنام وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات 0 0 غير اردني أن يستامر في المملكة بالتملك أو | 0 
2001000 ْ بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظام ا ١‏ 0 0 
: : 5 ادل 
0 المادة)- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها اونابه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر و2 0910 1 
ْ ويتكون النصاب القالولي لاجتماعاتها بحضور مالا بقل عن خمسة من المتاهعة في تعدتيدها زكذلنك اتنا الى من ران الال ١‏ ل ا 





ادي ان كيه اريت واي عن ينهم وتف ارارآته باغلبية اربعة 















لم ْ الاجنبي الذي ينوجب عليه توظيفه لهذه الغاية ١ ٠‏ 1 1 
: ا 4 ٍ ن اعضاد ( 1 0 د] | 
نم يست 7 هذه الفقرة؛ يعامل المستشمر شيرالاردني معاطة المسطصر 2 أ ا 1 : 
10 ا ١‏ 03000 الاردليه 00 ) 
١ 58 0‏ يتقهم المستمر لدي يرب بالاسناد المزايا والاعفاء) 1 1ك 
1 5 1 5 بموجب احكام هذا القانو ن الى سسا 0 0 ١‏ ايدو بطي اذارة ماشرومة بالطريقة نكي تراغ وبواسعلة : ا ١ ١‏ 1 
ل قي الولائق والشروط المطلوبة تفص اكب ا 000 ١‏ 1 
1 ش اي على ل الك مدر ار اه ١‏ 





1 
ا 
ا 
ا ' التسهيلات اللازمة لهذه الغاية ٠‏ 
ار جتماع إعفده يتتخد قرازها با ش ْ 0 
7 4 خلال مدة لا جاوز للالين يوما من 5 قانون ؛ تعنى عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما 7 10 || 
0 عاض نكا وز في عل ارفل بين أبهه. . 0 ا | ب- لمقاصد هذا القانون تعنبي عبارة ( راس 1 لل جنبي ) يستثمره غير 0 
ٍْ 
إ 








ش ٠‏ الاردلي في المملكة من اموال نقدية اوعينية او حقوق مادية اومعلوية ‏ . ا 


اه 00 5 0 5 : ا 1 1 5 ِ : ٠. ٠.‏ ' 5 9 ا 


لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراعم 5 2١‏ . ا 





1> 


1م 


المادة"1١-‏ لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا 
اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل 
للمستثمر بعملة قابلة للتحويل ٠‏ 


الماوة4١-|-‏ يلتزم المستثمر الذي تفرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام 
| هذا القالون بما يلي :- 
-١ 00‏ اعلام اللجنة خطيا بالائتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع 
لك وبتاريخ بدئه بالعمل او الائتاج الفعلي ٠‏ 
؟- مسك حسابات مننظمة للمشروع ونعيين مدقق حسابات قانوني مجاز 
في المملكة لتدقيقهاء 
''- مسك سجل للموجودات الثابئة المعفاة ندرج فيه جميع التفاصيل 
المتعلقة بهاء 
١‏ 4- تقديم أي معلومات أو بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق 
! 1 | , بالموجودات الثابنة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض من قبل 
3 ٍ ش 1 1 ٌْ ْ رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على 
1 7 الواقع ٠‏ 
0 5 : 5 ب- اذا تخلف المستامر من لنفيل أي من التزامانسه المنصوص عليها في 
1 0 23020 'الفقرة (أ) من هده المادة تقوم اللجنة بنوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها 
٠‏ خلال المدة المحددة له في الانذارء واذا لم يقم بذلك خلال تلك 
1 00 0 00 .الهدة فيعاقب إقرامة لاتزيد على خمسمالة دينار واذا تكرت المخائفة 
ا 0 د 0 0 بغرامة فقدارها الف 0 


حق رضن 


المادةة١-‏ للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الى أي مستثم رآخر وعليه 
قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغاية اعلام اللجئة مسبقاً بدك مع 
بيان اسباب نقل الملكية , ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من 
الاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى لهاية تلك المدة » 
على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر 
السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب احكام هذا 
القانون ٠‏ 


المادة7١-١-‏ يحق للمستثمر : بموافقة اللجنة ؛ بيع الموجودات الثابئة المعفاة او 


التنازل عنها على النحو التالي :- 
-١‏ الى مستثم رآخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها 
في مشروعه ٠‏ 
1- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة 
تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها ٠‏ 
ب- كما ويحق للمستثمرء وبموافقة اللجنة ؛ اعادة لصدبر الموجودات الثابنة 
المعفاة ٠‏ 


ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد ثم بيعهااو 
<< التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في 
غير المشروع أو في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ؛ بترئب 
على المستثمر دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه 
وفق احكام القوانين والانظمة النافدة ٠»‏ : 

















1 


المادة17- اذا نم دمج مشروعين أو اكثر» يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مئاسباً ان تمنح 
المشروع الجديد النائج عن الدمج الاعفاءات المنصوص عليها في هذا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز اطول المدد المتبقبة 
للاعفاء لاي من المشاريع التي لم الدماجها ٠‏ 


المادة14١-!-‏ يحق للمستثمر غير الاردلي ما يلي :- 
-١‏ اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق 
احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي 
كانت نافدة قبل سريان احكام هذا القانون ٠‏ 
؟- تحوبل ما نأنى له من استثماره مسن عوائد وارباح الى حارج 
المملكة ٠‏ 
1- تصفية استثماره أو ببع مشروعه أو حصته او اسهمه دون تأخير شريطة 
ان يكون قد اوفى بما ترئب للغير من التزامات علبى المشروع او أي 
التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشربعات الثافدة المفعول ٠‏ 
ب- للمستثمر غير الاردني اخراج المبالغ المبينة في الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة بعملة قابلة للتحويل ٠‏ 
المادة؟١-‏ للعاملين الفنيين والأفايين غير الاردنيين في أي مشروع ان يحولوا روائنهم 
وفويضاهم الى مارج المملكة وفقاً للتشريعات النافدة ٠‏ 


المادة:؟ت دير راعنى 7 تطبيق احكام .هدا القالون الاتفاقيسات العربية والدوليية ذات 


العلاقة بالاستثمار وحمايشه ولسوية النزا امات المتعلقة به والتي تكسون 
ب الملكة ل لها أونضة ايه ٠٠‏ 






ودام "م 


المادة١‏ ؟-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز لأي جهة رسمية لقيبد 
مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصة قطاعية إلا إذا 
كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او 
الآداب العامة او الصحة العامة أو التعليم او السلامة العامة او البيئةاو 
حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني او تنفيل السياسات الاقتصادية 

العامة ومصلحة الاقتصان الوطني ٠‏ 

ب-١-‏ ولا يجوز , في جميع الأحوال ؛ أن يكون في اشتراط الحصول على 
الرخصة القطاعية تقيبدأ لحجم السوق بمنع دخول مشاريع جديدة في 
قطاعات معينة إليه أو تقيبد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من 
الاعتبارات المنصوص علبها في الفقرة (أ) من هذه المادة ٠‏ 

"- ويعتبر بصورة خاصة تقييدا لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط 
القرارات أو الإجراءات المتخذة حدأ أعلى لعدد من يسمح بترخيصهم 
او لحجم إنتاجهم أو حدا أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة 
القطاعية إلا إذا كانت التشريعات الخاصة ذات العلاقة بمنح الرخصة او 
التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات لسئوجب ذلك٠‏ 

ج- مع مراعاة احكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط 

والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة ومع وجوب التقيد 
بما يلي -- 

-١‏ أن لايتم تعليق إصدار الرخصة القطاغية لمشروع معين على أي 
موافقةأورخصةاخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسمية 
المحددة في التشربع الدي يمنح تلك الجهة صلاحية اصدارها 

٠‏ بالاضافة الى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراء حفاظا 
على المصلحة الوطنية ٠‏ ' 














[> 


قيض 50> ظ ددمة امرض 


؟- أن تحدد الجهة الرسمية اجراءات الحصول على تلاك الرخصة 
ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدة اللازمة 
ا لإصدارها وعلى ان تكون على شكل وليقة مكتوبة متاحة لإطلاع 
0 3 ا الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها٠‏ 
0 ش د- -١‏ مع مراعاة أحكام البند (؟) من الفقرة (ج) من هذه المادة ؛ لا يجوز أن 
تنجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراً واحدا من تاريخ التقدم 
بطلب الحصول علبها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة 
: ومستوف لجميع المتطلبات والشروط القانونية . 
2 | ؟- إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال 
ْ المدة الملكورة في البند )١(‏ من هذه الفقرة ؛ فيجوز لطالب 
0 الرخصة ؛ ومع الاحنفاظ بحقه في التقاضي ؛ ان يطلب من الوزيسر 
ا عرض موضوع اصدارها على مجلس الوزراء ليتخد قراره بشانها في 


ا ْ 020202 ضو تنسيب الوزبر المستند الى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة 
١‏ يمن 5 تشجيع الاستثمار ٠‏ 


ٍْ '1- يستثنى من المدة المشار اليها في البند )١(‏ من هذه الفقرة البنوك 


والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليص الجمركي 
والمناطق الحرة الخاصة ٠‏ 











0 امإ رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية , يكون قرار الرفض خطياً 
0 :2020073020 أهتضملاً اسباب الرفض ٠‏ 
:7 .على الجهة الرسعيبة تينغ طالب البترخيص بقرارها اللي تصدره 
ا 5-5 ٠‏ بمقنضى اجكام الفقرة (أ) من هده المادة خلال مدة لا نزيد على سبعة 
3 .0 يام فن لازيخ اصداره وبحق لطالب الرخصة الطعن في هادا القرار لدى 
00 حكم ادل اهيا خلال ستين بوما من تاريخ تبليفه تبليفه وفق الاصول 
.- الهتيعة .: 






المادة؟1-7- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر , يجب مراعاة ما يلي :- 

-١‏ ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد 
تم تسجيلها ؛ قبل تقديم طلب الرخصة ؛ وفقا لأحكام فانون الشركات 
النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل 
التجار والأسماء التجارية ٠‏ 

؟- عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجون موافقات أو رخص مسبقة ٠‏ 

ب- ان مجرد تسجيل المشروع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ لا 
يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصول على الرخصة القطاعية 

٠ المطلوبة‎ 


المادة4؟1-1- يتم اصدار الرخصة العامة اذا توافرت في طلبها الشروط التي تقنضيها 
التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق اصدارها الى حين الحصول على 
الرخصة القطاعية ٠‏ 
ب- تلتزم الجهات المخولة باصدار الرخصة العامة بالالتزامات ذاتها المترتبة 
على الجهات الرسمية وفقا لاحكام البند )١(‏ من الفقرة (ج) والففرة (د) 
من المادة (١؟)‏ من هذا القانون ٠‏ 


المادةه!- يصدر مجلس الوزراء ؛ بناء على تنسيب مشترك من الوزبر ووزير المالية» ‏ 


5 ال ل ا 0 
0 همايلبي:- 
00 أ الأسس والأحكام والإجراءات والنسب 55 ولشروط المتعلقة 
: بالإعفاءات من الرسوم والضرائب ١ 3 ٠‏ 
ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من قد 
3 - والضرائب والشروط والأحكام المثعلقة بمنح الإعفاءات فيها ٠‏ 
جَ- القطاعات المعفاة وفروعها ٠‏ 














رض 
ل ب 


د- أسس آعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريستي 
الدخل والخدمات الاجتماعية ولسب هذا الاعفاء ومدئه حسب 
< : المنطقة التنموية القائم فيها ٠‏ 
0 ه- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار 
ش اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاء لها وفقا لاحكام هذا 
القالون ٠‏ 
1 و- الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي 
0 يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلك الى زبادة تشغيل 
الايدي العاملة الاردلية وزبادة طاقته الانناجية على ان تتناسب تلك 
الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة ٠‏ 
ز- الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون 
للمشروع الجديد النائج عن دمج مشروعين أو اكثر ٠‏ 


المادة"؟-|- لا تسري أحكام هذ القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ٠‏ 
ب- ولايعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر اذا تعارض مع احكام هذا 
القانون ٠‏ 


لادة 1 يل فانين تقش انرق رقم (17) لسنة 6 وتعديلاته , على ان 
7 7 يشتمر الفمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقة بالقطاعات والحوافز 

| 14 0 ّْ 0 والإعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون أو في قانون مؤسسة المدن 

ا يك ال :الضناعهة الازدنية وذلك لحين وضع احكام تحل محلها بموجب النظمة 

ل ا ل ملك ا ار . .“تصدر انبتئان لاحكام هذا القانون ٠‏ كر ل 

1 "أبن يشتمز الفمئل: بالانظسة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع 

2 “افا وم (10) لننة 1118 الى ان تلغئ أو يستبدل غيرها بها ٠ ٠.‏ 











ج- لمقاصد هذا القانون , تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت 
في أي تشريع نافل المفعول عبارة ( قانون الاستثمار) ٠‏ 


المادةا/,!- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 


مواق 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
له اشؤون نائب رئيس الوزراء 3 الوزراء 
“نكن لوزي ووزير العسدل وزير الدفاع 
مصطفى القبسي فارس النابلسي 00 علي أبو الراغب 
لة للشؤون السياسية زيبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
كر الاعلام الشؤون البلدية ووزيد الثربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكثور محمد حمدان 
وزيسر الاتصالات وزير الأشغال و لياسر 1 0 الادارية 
العامة والاسكان المالية 8 : 3 
ور لول قم لزعل المهندس حسلي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذليبات 
وزير النقل ووزير سجن وزير الطاقة وزيد الأوقاف والشؤون 
السياحة والآثار المياه والري والثروة المعدلية لم0 س0 
نادر الذهبي الدكثور حازم الناصر المهلدس" محمد علي" البطايله كتور 
| : شاو 5 وزبر 
إ دزبر دولة للشؤون الخارجية وزير 1 :' | 
ا ووزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجار مو التخطيط 
ا شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله 
ا ِ 9 
: 0 0 ةّ وذ ف 1 
7 خيدر محمود الدكتور وليذ المعاني قفطان المجالي 
وزيسر ع 
.المي الاجتنا الاجتماصية . ووزيبردوا لة ل القابل 














“لاوس سسسب يي الس سيل 


نحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئيسة الهاشميسة 
بمقنضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدسشت مور 
1 اناري رركن الحو وح 1 
0 1 تصادق بمقتضى المادة )'١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
: وأمر باصسسداره ووظعه موضمع التنفيل المؤق ست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (19) لسنة .؟ 
قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقائون الصناعة والتجارة لسنة ٠٠١‏ ) ويقرأ مع 
ْ القانون رقم (18) لسنة 1144 المشار اليه فيما بلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا 
ٍْ 0 


المادة؟- تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو اللي : - 
ْ اولً: : بالغاء عبارة ( وفق نظام يصدر لهذه الغاية ) الواردة في البند (1) من الفقرة )١(‏ 
٠ ....‏ بملها والاستعاضسة عنها بعبارة (وفق تعليمات يصدرها الوزير لهمده الغاية 
000 ...على ان تنشرفي الجريدةالرسية) وبافاء ابن () الوه فيه واعادة ترقيم 
٠... ٠ 0 0‏ البند (6) منها ليصيح (5) : 
0 ٍْ اليا ا ايان وعدت مل - 
5 - أدارة المستوذعات وانشاء وادارة الفرافق ار ى اللازمة لاعمال الوزارة 
.تاها وناجيزه * 





ثالثاً : بالغاء نص البند (؟) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عله بالنص التالي :- 
: '- اعدان مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجاربة والاقتصادية 
ْ ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا 
فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالشسيق مع الجهات ذات 
العلاقة ووفق الاصول المتبعة ٠‏ 
رابعاً : باضافة الفقرتين(د) و(ه) اليها بالنص التالبي :- 

د- اعداد قاعدة بيانات بالانشطة الصناعية والتجاربة والاقتصادية والعمل 
على تطويرها وتحديثها ٠‏ 

ه اتخاذ الاحراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية 
الانتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحمابة المستهلك 
وننظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لاحكام التشريعات 

ذات العلاقة ٠‏ 


المادة!- يلغى نص المادة (ه) من القانون الاصلي وستعاض عنه بالنص 2 3 


المادةقه- 





لايجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزبر ووفق اسس وشروط 
واجرا اءات تحدن بموجب نظام يصدر لهده الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة 
وفقاً للتشريعات النافدة المفعول ٠‏ 


٠‏ الملدة»- تعدل المادة (1؟) من القانون الاصلني باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد بددل 
3 . الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او 
الحصول على نسخ منها ) الى آخرها ٠‏ 





ا 
ا 
0 











ف 





































المادةه- تعدل المادة ('؟) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( بما في ذلك تحديد مقدار 


رسوم القيد في السجل النجاري واصدار شهادات تسجيل التجار) الى آخرها ٠‏ 











لحل / إؤانا 3 
عبد الله الثالي ابن اليسين 
وزير دولة لشؤون ثائب ندا :. ْ 
7 0 لد ع ظ 
القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب ١‏ 
وزير دولة للشؤون السباسية وزبسار زير التعليم العالي والبحث 1 | 
ووزير الاعسلام الشؤون البلدية 0 و : 
الدكثور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزيسر الاتصالات فزبرالاشغلل وزمير التئمية الاداربة 
وتكنولوجيا المطومات العامة والاسكان 1 ع د ا 
اللكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتى الدكتور محمد الذنيبات ا 
دزير النفل ووزير وزير وزبر الطاقة زير الأوقاف والشؤون 
ينها كار المياه وري والثروة المعدنية والمقدسات الاسلامية 
ثادر “ب الدكتور حازم القاصر المهلاس" محمد علي" البطاينه ‏ الدكتور احدط هيا ا 
0 إِ 
وزير دولة للشؤون وزيسر زيمر 
دوزي الخرجية بالوكلة 2 الصلاعة ولشجارة 1 التقطيط 
هر باك الكتور صلاح النين البشير المهلدس مزاحم المحيسن > الدكتور باسم عوض الله ا 
وزيسر 
:' الداخلية 
قفطان المجالي 
وزير 
الزراعة 


طراد الفايل 






م 


نحن عبدالله الثاني ابسن الحسبن ملك المملكة الاردنيسة الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمادة(14) مسن الدشسس ور 
وبناء على ماقسرره مجلس السوزراء بتارب 7/717 
نصادق بمقتضى المادة )!"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونامسر باص سداره ووضعه موضسع التنفي1ا المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في 
اول اجتماع يعقده:- 


قانون مؤقت رقم )1١(‏ لسنة 7٠١"‏ 
قانون غرف التجارة 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون (قانون غرف التجارة لسنة )٠٠١‏ ويعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية . 


المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعالي 
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 
ال-وزارة : وزارة الصناعة والتجارة . 
الوب ر: وزير الصناعة والتجارة . 
الغرفة: غرفة تجارة الأردن . 
الهيئة العامة : الهيئة العامة للغرفة. 
المجلس: مجلس إدارة الغرفة . 
الريس: رئيس المجلس. 4 
الغرف التجارية : أي غرفة تجاربة ورد النص عليها في المادة (11) من .. 
ش هذا القانون ٠‏ 002030107 











3 


1> 


١ 0 '‏ .مايا لضن انه تيد 


لم مسح 


التجارة: الاعمال النجارية البربة والبحربة وفقا لاحكام قانون 
النجارة الساري المفعول باستثناء الصناعة والمناجم 
والبترول والكهرباء ٠‏ 

القطاع انتجار: ي: مجموع الشركات والمؤسسات العاملة في نوع او اكثر 
من الواع النجارة كما تحدن بمقتضّى النظام الصادر 
وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 

المؤسسة التجارية : أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة 
وتعمل في قطاع تجاري مصين ورأسمالها المسجل 
خمسة آلاف ديار فاكثر» 

المؤسسة الصغيرة : أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الاساسبي التجارة 
وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل 
عن خمسة آلاف دينار ٠‏ 


المادة ؟-!- تنشأ في المملكة غرفة تسمى (غرفة تجارة الأردن) تتمنع بشخصية 
اعتباربة ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تمليك الأموال 

المنقولة وغير المنقولة والقيام إجميع التصرفات القانوزية اللازمة لتحقيق 

أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات 


: . والتبرعات ولها حق التقاضي ينوب اعنها في الاجراءات القضائية أي 
محام توكله لهذه الغاية. - ش 


3 ار 


المادق»- تيدف الغرفة إلى تحقيق م لي - 


د لسلس سمه سير 





بم 0 أي نعية 2 اوبره 


ْ٠ 


ج- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ٠‏ 

د- تعزيز التعاون بين الغرف التجارية وبينها وبين الاتحادات وغرف التجارة 
العربية والأجنبية. 

ه- العمل على تعزيز قدرات الغرف التجارية وتنسيق جهودها . 


المادةه- تتولى الغرفة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :- 

أ- تمثيل المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة والغرف التجارية أمام 
أي جهة ؛ رسمية أو غير رسمية ؛ داخل المملكة أو خارجها . 

ب- المشاركة ممع الجهات ذات العلاقة في عقد المؤتمرات التجاربة 
والاقتصادية وفي الأنشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع 
التجاري والاقتصادي وتنظيمها . 

ج- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتجارة ونشرها وتحديلها . 

د- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتجارة وتبويبها وتحديثها 
وتزويد التجار بها وانشاء مركز للمعلومات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة 
بالنجارة والاقتصان وذلسك بالتعاون مع مراكز المعلومات الأردلية 
والعربية والدولية وبالتنسيق مع الغرف التجارية . 

0 ه- تقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات القائمة ومشروعات القوانين 
والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد . 
و- تقديم المشورة الفنية والتقنية التجاربة منها والاقتصادية والاستعانة لهله 
الغاية بالخبراء والاقتصاديين . ٠‏ . . 
ز- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافها . ' : 


العاوة1_ تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة , : 














: 
0-0١ 


الا ال 


1 








الهيئة العامة 


المادة!- تتكون الهيئة العامة للغرفة من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف النجارية 
وأربعة ممثلين عن كل قطاع تجاري يتم انتخابهم من الاعضاء المسجلين 
في ذلك القطاع على ان يكون احدهم الممثل المشار اليه في البند (5) 
من الفقرة (1) من المادة )١4(‏ من هذا القانون ٠‏ 


المادة1- تمارس الهيئة العامة للغرفة الصلاحيات التالية :- 
أ- مناقشة سياسة الغرفة المقدمة البها من المجلس . 
ب- إقراز مشروع الموازئة السنوية للغرفة . 
ج- إشرار التقريز السنوي عن اعمال المجلس والحسابات الختامية 
والميزانية العمومية للغرفة . 
د تعبين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الغرفة وتحديد أتعابه . 
ه- مناقشة الأمور التي يعرضها علبها المجلس واتخاذ التوصيات اللازمة 
بشانها. 


المادة1-1- تعفد الهيئة العامة أجنماعا عاديا مرة على قل كل سسنة في المكان 
ود والزمان اللدين يحدودهما المجلين وبتكون النصاب القانوني لاجتماعها 

| . تضور ما لايقل عن للاني اغضالها واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال 
6 :<< ساعة واحدة من الوقت المحدن | للاجتماغ فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد 
على خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد الإجتماع. الأول : ٠‏ ويكتفى بنشر 


٠١ ٠ 0‏ الدعوة في صحيلدين معلينين يوديدين لمردين , ؛ وتكون النصاب 


<:-للاجتماع الثاني قائولياً مهما كان عدن الخضور ٠‏ 


0 :7 يداني اندي بي اسوك لاسن 


ل لال 


لومم 77> ظ 0 اقم 


المادة٠٠-!-‏ يجوز للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة في أي 

من الحالتين التاليتين :- 

| إذا رأى المجلس ضرورة لدلك.‎ - ١ 

؟- بناء على طلب خطي مقدم إلى المجلس من (750/) من أعضاء 
الهيئة العامة على الاقل ؛ وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة 
الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلمه 
لهذا الطلب شريطة أن تتضمسن هذه الدعوة جدول اعمال 
الاجتماع. 

ب- لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهبئة العامة في غير 
المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بهااو 
متفرعة عنها ٠‏ 

ج- تتخل الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثربة لا نقل عن 
(/#1) من أصوات الاعضاء الحاضرين . 


المادة١ -١‏ يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بالبريد المسجل ويعلن عن ذلك 
في صحيفتين مخليتين يوميتين ولمرة واحدة قبل خمسة عشريوماً على 
الأقل من موعد ذلك الإجتماع على أن تتضمن هده «الدعوة جدول 
الأعمال . ش 


5 لعادة!١-تجتمع‏ الهيئة العامة برئاسة الرئيس أو ثائبه عند فيابة وفي حال يهان 


تتخب رليم للاجتماع . 
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كبام ْ 
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الماوة1- اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول ظ 
أعمالها ؛ يجوز لرليس الاجتماع وبموافقة اغلبية الحاضرين في الاجتماع 
تأجيله الى موعد آخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة 
لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون . 


أدارة الغرفة 


المادة ١6‏ -!- يتولى شؤون الغرفة مجلس إدارة يتألف على النحو التالي : 

-١‏ رئيس مجلس ادارة كل غرفة تجاربة أو نائبه عند غيابه اذا كان 
عدن المؤسسات التجارية المنتسبة لتلك الغرفة التجاربة يقل عن 
حد معين يتم تحديده بمقتضى نظام صادر استنادا لاحكام هذا 
القانون ٠‏ 

؟- ممطل عن كل قطاع تجاري يتم التخابه من قبل المؤسسات 
التجارية المسجلة في هذا القطاع وفق احكام هذا القانون ٠‏ 

و ممثل اضافي أو اكثر يخناره مجلس ادارة الغرفة التجارية يمثل 

عدن من المؤسسات التجارية يزيد على الحد المشار اليه في 
البند (!) من هذه الفقرة على ان يتم تحديد هذ! العدن بمقتضى 
النظام المشار اليه في البند (1) من هده الفقرة ٠‏ 
ب- اذا كانت المؤسسة التجارية المشار اليها في البند )١(‏ من الفقرة (أ) من 
2 1 هذه المادة عمل في اكثر من قطاع تجاري فينم تمليله في قطاع 
0 3 8 تختاره لهذه الفية. ' 
الود عوط يتيبو ا 
. -. إن يون أردني الجنسية , 1 
. 2 ب أن يكون مسدوا. اللرسوم والاشتراكات المتربة عليه الغرفة التجاربة 
١‏ اد ' ش 


سس ال 3 


ج- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة تجاربة عضوا في الهيئة العامة 
لاي غرفة تجارية أو رئيساً لهبئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها 
أو عضوا في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها . 

د- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو 
محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره . 


المادة"1-1- تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات . 
ب- ينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبه 
وأميناً لسر المجلس وأميناً لصندوق . 


المادة7١-‏ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 
أ- وضع سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها 
ب- ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة . - . 
ج- العمل على تحقيق اهداف الغرفة ومهامها . 
د- رعاية مصالح التجار والدفاع عن حقولهم . 
ه-دعوة الهيئة العامة للاجتماع العادي وغير العادي ومناقشة توصياتها . 
و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك 
التعليمات المتعلقة بشؤون اللوازم . 
- تشكيل اللجان اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة 
بمقتضاه وتحديد مهام كل منها بمقنضى قرار تشكيلها ٠‏ 
ح- تشكيل مكنب تنفيذي للغرفة مرة كل سنئتين برئاسة الرئبس وعضوبة 
ستئة من اعضاء المجلس مناصفة بنين الغرف التجاربة والقطاعات 
التجارية تنفيل المهام التي يكلفه:او يفوضه المجلس بها . 


عم 











1 
ٍ 
0# 











1- 


ط- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين الغرف التجارية أو بينها وبين 
المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة أو أي جهات أخرى أردلية 


+ 2 3 


ا 0 


المادة٠؟-!-‏ اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو 


إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث 


أو غير أردلية بتسوبة ودية أو بالتحكيم . جلسات متتالية دون عذر مشروع أو بفقد أي من شروط العضوبة ؛ بحل 
3 ي- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد 
المتعلقة بالتجارة والاقتصاد . الاصوات التي حصل عليها في الالتخابات او الذي يختاره مجلس 


ك- تعيين موظفي الرفة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وانهاء 
خدماتهم وذلك وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . 
ل- أي أمور آخر ى تحقق أهداف الغرفة والقطاع التجاري في المملكة . 


ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القالون, 
وحسب مقتضى الحال ؛ وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يخثار 
الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس . 


ب-١-‏ اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء 
بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ؛ بشكل مجلس 
الوزراء بناء على لنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى 
أن يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة 


0 0200 المادقة!- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أوثالبه عند غيابه مرة على الأقل كل 
ا 1 شهر أو بناء على طلب خطي يقدم إلى الرئييس من (15/) من أعضاء 
ااا المجلس وينكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية 













: أعضائه على أن يكون م: بين 
0 4 على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وبتخد قراراته بأغلبية التي يحددها مجلس الوزراء ٠‏ 
ْ أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيييت 1 
١ !ٍ 1‏ : 0 0 المشار اليها في البند )١(‏ من هذه الفقرة ٠‏ 
١‏ : الصادةه!-إاالتهت مدة العجلس وتعذر اجراء التخاب مجلس جديد لاسباب ش 
١‏ : 00 اهرة يقدرها الوزير, يستعر الجلس القائم في عمله إلى حين زوال الشؤون المالية والاداربة للغرفة 
0 هدم الأسباب وانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة 


.0 : 0 : المادة١‏ ؟- تبدأ السنة المالية تلغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سئة 
0 وإتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 
ش اما السنة المالية الأولى فتبد! من تاريخ إنشاء الغرفة وتننهي في اليسوم 
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من الا 














55م رسي 


المادة؟1؟- تتكون الموارن المالية للغرفة مما يلي :- 
|- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها 
بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . 
ب- عوائد استثمار أموالها , 
ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد اخرى ترد إليها على ان 
تؤخل موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني . 
د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس . 


الغرف التجارية 


82 | الحادة1؟- تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو الئالي : - 
ا 0 : 0 اس ص صاييى 
ل غرفة جارخ ع سان ٠.‏ 

غرفة تجارة أرب سد ٠‏ 

ا 0 5 3 : ١‏ 37 غرفة نجارة رفسير 

| 00320030000707 فلالجةاسسسي. 
| 00033 افيش يووا 
١ 0‏ 0 3 غبفةيارة مسي : 


ب١‎ 


اب 





> غرفة تجارة موب | . 
30 - غزفة تجارة فعنسن سان و 
ا 0 ييه 





[ ة فم 


٠ غرفة تجارة الشونة الجنوبية‎ -١“ 

5- غرفة تجارة الرصيفئنةء 

8- غرفة تجارة الزرشاء ؛ 
ب- غرفة نجارة عجلون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون ٠‏ 


المادة»؟1- تتمتع الغرف التجارية بالشخصية الاعتبارية وبالاستفلال المالي والاداري 
ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقبام بجميع 
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقون 
والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وبنوب 
عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية, 


المادةه 7-]- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسات 
التجاربة والمؤسسات الصغيرة ؛ بما في ذلاك المؤسسات في منطقة 
العقبة الاقتصادية الخاصة ؛ بالانتساب إلى الغرفة التجاربة التي بقع 
متجر أي منها في منطقة اختصاصها ؛ وتعتبر أي من تلك المؤسسات 
عضوا واحدا مهما كان عدن المتاجر الني تمتلكها في أي من انحاء 


المملكة . 

ب- لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الامور الداخلة في 0 
اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما ا 0 
في ذلك حق الالتخاب عت ٍ 

"افليقه بد - الهدف الغرفة التجارية شمن اختصاصها الى نجقيق مايلي : - : 


-١‏ رعاية مصالح المؤسسات النجارية. والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها 
وتمثيلها لدى الفرفة , ْ ْ 
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06 الفاوق مز 


8 000 3 قد مقا 1 


. توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية‎ "١ 
. ؟- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية‎ 


ب- تتولى الغرفة النجاربة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات 
التالية :- 


ا 


- اصدار شهاوات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق علسى 
الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجاربة ؛ وذلك مع مراعاة 


قاثون غرف الصناعة النافل المفعول . 

؟ المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوبر التجارة والمؤسسات 
التجارية والمؤسسات الصفيرة ٠‏ 

ا 


٠‏ المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني. 
4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي . 

8 السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضالها أو بينهم وبين التجار 

أو بين أعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم . 

الماوة/ا!-]ا- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار 
ْ #صادره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 
00 ب للفرف التجارية فتح مكائب لها شمن منطقة اختصاضها المكاني وفقا 
0007 للانظمة الصادرة بمقتضئ احكام هذا القانون . . 


1 تقالف كل غرفة تجارفة من هيئة مامة ومجلس إدارة . 





















...2 3كين اهيثة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة 
٠ ٠. 0‏ . لها والمسدبوة للالتزامات المالية المترتبة عليها . 
.© لتولى الففلةألعامة لكل غرفة جارنة المهامٌ والصلانحياك العابية با ٠:‏ 


7< التخااب فلس اوارقها .' ::.. 





إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية . 

4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها . 

5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة 
للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد 
الاجتماع بعشرة أيام على الأقل . 

"- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها . 


المادة15- أ- يتألسف مجلس ادارة كل غرفة تجارية من تسعة أعضاء تنتخبهم هيئتها 
العامة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

ب- لكون مدة دورة مجلس أدارة الغرفة التجارية اربع سنوات من تاريخ 

انتخابه وبنتخب مجلس الادارة في أول اجتماع يعقده رئيساً لمجلس 
ادارة الغرفة التجارية ونائباً له واميناً للسر واميئاً للصندوق ٠‏ 


المادة٠؟-‏ يتولى مجلس إدارة الغرفة التجارية المهام والصلاحيات الثالية :-- 
أ- إدارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة التجارية ٠‏ 
ب- إعدان الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية ورفعه لهيئتها العامة للمصادقة 
ج- تنفيل أهداف الغرفة التجارية ومهامها  .‏ / 
0< ك- إعدان مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية والحسابات 
الختامية والتقرير السنوي ورفعها لهيئتها العامة للمعبادقة عليها . 
ه- تعيين موظفي الغرفة التجاربة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم 
0 وإنهاء خدماتهم , 1 1 : : 












1 


١‏ ممق يكو 


مم سس ظ 


المادة "١‏ على الرغم مما ورد في المادة (1؟) من هذا القانون لمجلس الوزراء , 


بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس ؛ حل أي من الغرف 
الننجارية وذئك في الحالات التي تعاني فيها من ظروف مالية او اداربة 
سيئة وفي هذه الحالة تؤول اموالها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى 
الغرفة ٠‏ 


المادة؟؟- نطبق على الغرفة التجاربة الاحكام المتعلقة بالغرفة المنصوص عليها في 


هذا القانون والمبينة تالياً:- 
- شروط عضوبة المجلس وشفورها ٠‏ 
ب- فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله ٠‏ 
ج- اجتماعات المجلس , 
د- اجنماعات الهيئة العامة ٠‏ 
ه- بدء السنة المالية وانتهائها . 


2 التقالية 


المادة 1" بشكل لفق لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجاربة ,حسب مقتضى 


.. الحال؛ الى حين إجراء الالتخابات المنصوض عليها في هذا القانون 
: ''وخلال مود لايتجاوز سبة أشهر: من تاريخ نفاد ات وتكون هذه 


0 ا لافياصه ورن ا 


اددهم ارين سنس بشؤون الغرفة والغرف التجارية. 





2 لشف 


المادةة'؟- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون بما في 

ذلك ما يلي :- 

أ- رسوم العضوية للغرف التجارية التي تستوفى من المؤسسات التجاربة 
والمؤسسات الصغيرة ٠‏ 

ب- تحديد الموارد المالية للغرف التجارية ٠‏ 

ج- تحديد رسوم التصديق على الفواتسير وشهادات المنشأ والكفالات 
والشهادات وجميع المستندات الأخرى التي تستوفى من المؤسات 
التجارية والمؤسسات الصغيرة ٠‏ 
تنظيم اعمال الغرفة والغرف التجاربة بما في ذلك امورها المالية 
والادارية ٠‏ 
ه- الاحكام والاجراءات المتعلقة باي انتخابات تتم وفقا لاحكام هذا 

القانون بما فيها شروط الترشيح لها والمدن الخاصة بها . 


1 


3 


المادة1”1- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيد أاحكام هذا القانون وينم نشرها في 
الجريدة الرسمية. 


المادة/1-أ يلغى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم (1) لسنة 1544 وما طرأ عليه - 


من تعديل ولا يعمل بأي نص ورد في أني تشريع آخر الى المدى الذي 

تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون ٠‏ : 
ب- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ؛ تعتبر الغرفة الخلف القنانوني 
والواقعي لاتحان غرف التجارة الاردنية وتحله محله في جميع الحقوق 
العائدة اليه والالتزامات المترتبة عليه , كما تحل محله لدى أي جهة 
عامة او خاصة ورد النص على تمثيله فيها في أي تشريع سارقن ‏ . 
المفعول . ش ش 
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سي ا 


المادةة'!- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل أحكام هذا القانون . 












لمارا 
: 8 عبد الله الثالي ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون ثالب ا 00 زدا 
رئاسة اموزراء . ' م 
مصطفى القبسي ارين ١‏ س ب المهندس علي ابو الراغب 
دزبر دولة للشؤون السباسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
: ووزيسسر الا الشؤون للد البلدية التربية والتعليم بالوكالة 
5 الدكتور محمد عفاش العدوان الاكتور عبدالرراق طبيشات 0 0 
١ ْ‏ وزير الاتصالات وزير الأشفال يم زير التنمية الادارية 
/: وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان 1 عا 
0 4 الاكتور فواز حاتم الزعبي ‏ المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتى الدكتور محمد الأنيبات 
0 وزبر اللقل ووزير وزير دزبر الطاقة زير الأوقاف والشؤون 
1 . المياما والاثان المباه والري والثروة المعدنية والنقسات 55 
0 | ادر الذهبي الدكتور حازم الناصر0 المهندس" محمد علي" البطايئه < الدكتور احمد هليل 
37 / لزامر دولة للشؤون الخارجية وزبر : : يمسر 
شار باك الدكتور صلاح الدين لبدير المهندس مزاحم المحيسن:. الدكتور باسم عوض الله 
سل وريس سر وزيبر 
00 ل الصحصة ش الداخلية 
التو * الاكتور ولبد المعاني ': قفطان المجالي 
: ريز 3 ٠‏ ريسن الاقتصاد الوطني : . 5 
2 0 3 .لاير دو الزراعسة 
رويده يه . * محمد سام الطويل: طراد الفايز 


!ِ 


58> ام 


نحن عبدالله الثاني ابسن الحسين ملسك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة )١(‏ للمادة(14) مسن الدسشت سس سور 

بناء علسى ماقرره مجلس الس وزراء بتار س7 7/7/1 
نصادق بمقتضى المادة (1) من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
ونأمسر باس سس دار ه ووضعه موضمعع التنفي دا المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في 
أول اجتماع يعقده:- 1 

قانون مؤقت رقم (11) لسنة ٠0٠‏ 


قانون تنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 





المادة! - يسمى هذا القانون ( قالون تئمية البيئة الاستثماربة والانشطة الاقتصادية 
لسنة ١٠١‏ ) ويعمل به من تاريخ لشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المساني 


المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة ٠‏ 
الوزير : وزير الصناعة والتجارة ٠‏ 
الهيئة : الهبئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية 
والانشطة الاقتصادية : 
المجلس : مجلس ادارة الهيئة ٠‏ 
٠‏ الرئيين : رئيس المجلس ٠‏ 


المدير التنفيذي للهيئة :. 







ل نت ا خية 





ا 
| 








: ١ 
تور ذا‎ 
0 ى م‎ 
0 مسي سيج ام‎ - 
2 0 ْ المؤسات الاستثمارية : مؤسسة تشجيع الاستثمار والمؤسسة الاردنية 1- دراسة الاستراتيجيات والسباسات واقتراح الخطط والبرامج‎ 
1 لتطوبر المشاريع الاقتصادية ومؤسسة المدن اللازمة لتنفيدها بهدف دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والقطاعات‎ 
ْ ٠ الصناعية الاردنية وأي مؤسسة اخرى ذات علاقة الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها‎ 
بأهداف هذا القانون يقسرر مجلس السوزراء "؟- دراسة واقتراح التدابير التي من شألها زيادة التنافسية للقطاعات ش‎ ٠ 1 
٠ الاقتصادية والانشطة المرتبطة بها‎ ٠ اعتبارها من المؤسسات الاستثمارية‎ 


- دراسة واقتراح السياسات والاسس والمعايير والاجراءات المتعلقة 
بالاستثمار والتشاط الاقنصادي والتنظيم الحكومي لهما لتسهيل 
جميع الاجراءات المتعلقة بهما وفقا لاحكام هذا القانون بما في 


ظ المادة؟- يهدف هذا القاثون الى تنمية الببئة الاستثمارية وتنظيمها والى تنشيط 
١ : ْ1‏ | ْ الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة وفق استرانيجية عامة للاستثمار 
: 3 ره مجلس السوؤراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية 





0 


المج ذلك تقييم ومراجعة اجراءات تسجيل وترخيص الانشطة 
ْ ش 1 الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من مطابقتها لافضل الممارسات 
00 00 الكيف اذا في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية الدولية ٠‏ 





ا والاشطة الاقتصادية) تنمدع بشخصية اعتباربة ات استقلال مالي 5 دراسة الهيكل التنظيمي والمؤسسي للمؤسسات الاستثمارية 

0 وأداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة واقتراح تعديلها وتطويرها ٠‏ 

: اك لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغفير المنقولة - دراسة التشريعات المتعلقة بالاسستثمار والانشطة الاقتصادية 7 
| 3 ْ وابرام العقود ولها حق التقاضي , ؛ وينوب عنها في الاجراءات القضائية والقطاعات الانتاحية ٠‏ ْ 
م التحامي العام العدني او أي محام توكله لهدى الفاية . 1- تقييم أداء المؤسسات الاستثمارية , بناء على طلب الوزير ؛ وبما 
101 ] 007 بسصعص. ْ تلق مع انكام الشريعات النافدة ٠‏ 10 
ا 1 ل 00 حت تتون مقر الهبئة الرئيسي في مدينة عمان ولها انشاء فروع أو فتتح مكاتب 8- تقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الاستثمارية ؛ اوغيرها ١)‏ 
ال 1 0 2007 الهاداخل المملكة وخارجهابقوار هن المجلس ٠‏ من المؤسسات والجهات التي يحددها الوزير لتمكينها من تطبيق لب ٠‏ ل 
0" الا ا السياسات الاستثمارية والتجارية وتحقيق اهدافها وغاياتهاء ا ا ا 
ْ ا 0 | 0 : 0 سدم القانون قاع جام نوات 0 0 الوزير لاتخخاذ القرار 5 ا ا 0 

0 ش اله موعت لصي ةدر تبطة المناسي بشالها 0 2 1 00 ٍ 











0 العادة”-|-يتولى آدارة الهيئة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 


٠يديفنتلا المدير‎ -١ 











١ 5 9‏ ا 1 
١‏ : 
1 لانتافتد 22 ل 1 انه 
؟- أمين عام الوزارة ٠‏ ظ المادة/- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ْ 1 1 


1- المدير التنفيلي لمؤسسة تشجيع الاستثماره 

؟- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية. 

8- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردنية. 

1- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرهاء 

٠ ممثل عن وزارة التخطيط بسميه وزيرها‎ -1١ 

8- سنة أشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة 
والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
الوزير بمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن لا يكون أي 
منهم ممثلا لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة 
برأسمالها ٠‏ 

'ب- يتولى الرئيس تمثيل الهيئة لدى الغير ٠‏ 
ع- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (م) 
من الغقرة () من هذه المادة لائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه ٠‏ 
د- تكون مدة العضوبة في المجدس للاعضاء المشار البهم في البند (4) من 
الفقرة (ا) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضواو 
اكثر ويجوز الهاء عضوبة أي منهم بتعبين بديل له للمدة المتبقية من 
عضوينه بات الطربقة التي عين بها . . 


٠‏ . هد على كل عضومن اعضاء المجلس , يكون له او لزوجه او لاي من ابناله 


2 واقربائه حتهى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في 


٠‏ أتي مؤسمة صناعية أو تجازية أ وخدمية ؛ أن يفصح للمجلس عن ذلك قبل 
مباشرله لمهاصه او عند تحقق هله المصلحة ؛ وان يتقيد بتوجيهات 
لحت طاللة المسؤوليةاقالوية ٠‏ . 











أ- الاشراف على شؤون الهيئة واقرار خطة عملها السنوية ٠‏ 
ب- تقييم الدراسات والاقتراحات التي يقدمها المدير التنفبذي وتقديسم 
التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بهذا 
الخصوص ٠‏ 1 
ج- اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لعمل الهيئة ٠‏ 
د- اقرار الهبكل التنظيمي للجهاز التنفيلي للهيئة وجدول تشكيلات 
الوظائف والوصف الوظيفي لها والاشراف على اعمالها ٠‏ 
ه- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة وتفويض من يقوم 
بتوقيعها نيابة عنه ٠‏ 
و-- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالهيئة ورفعها الى الوزير لاستكمال 
الاجراءات القانئونية اللازمة بشأنها ٠‏ 
ز- اقرار موازنة الهيئة السنوية وتقديمها للوزير لرفعها لمجلس الوزراء 
للموافقة عليها. 
ح- أقرار التقربر السنوي لانشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة 
المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء ٠‏ 


ط التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مداقق حسابات قانوني للهيئة. 


ي- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين بما ينعلشق 
باعمال الهيئة ٠‏ 0 
- أي صلاحيات اخرى تخول له بمقتضى التشريعات النافدة ٠‏ 
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة باهداف الهيئة يكلفه بها الوزير خطياء 











لع 













1 العادة٠!‏ اين 


المادة1-|- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او 


نائبه عند غيابه وينكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لاايقل 
عن للثي اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من يبنهم ويتخد 
قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل وعلى العضو المخالف تثبيت 
مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها ٠‏ 


ب تحدد الاحكام والاجسراءات المتعلقة بتنظيسم اعمال المجلس 


وأجتماعاتسه وسائر الامور المتعلقة بسه بمقتضى تعليمات يصدرها 
المجلس لهذه الغاية. 


ج- للمجلس ان يدعو ايا من دوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته 


وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق 
التصوين . 


د يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من ببن موظفي الهيئة 


أمين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين 
قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين ٠‏ 


للمجلسر اتشكيل إللجان التي براها ضروربة على ان يحدد في قرار 
تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر 
الامور المتعلقة هاه 200000 


وان بقرا رمن مجلس ا بناء على تنسيب الوزير 
المستئد الى نوضية المجلس على | أن يتضمن هذا القرار تحديد رائبه 
. . وشائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. . 


7 0 5 “لاس موصيو مر ة الملكية السامية ٠‏ 





ل 0 


المادة١ -1-١‏ يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 


-١‏ تطبيق السياسة العامة للهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة عسن 
المجلس او أي قرارات تصدر وفقا لاحكام هذا القانون والالظمة 
الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

"- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على موظفيها وشؤونها الاداربة 
والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي وجدول 
تشكيلات الوظائف فيها ٠‏ 

٠ اعدان البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها‎ ٠ 

>- أعدان مشروع الموازنة السنوية للهيئة ٠‏ 

ه- اعداد التقرير السنوي عن انشطة الهيئة وميزانيتها وبياناتها 
الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمه للمجلس ٠‏ 

1- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس أوالرئيس ذات علاقة 
بأهداف هذا القانون ٠‏ 


ب- للمدير التنفيسدي تفوبض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي الهيئة 
على آن يكون التفويض خطيا ومحددا ٠‏ 


المادة١-‏ يجوز للهيئة في سبيل قيامها بمهامها : - 
أ- الطلب من أي مؤسسة استثمارية تزوبدها بأي معلومات تطلبها منها 


دا ذات علاقة بأعمالها ٠‏ 


ب- الطلب من آي وزارة أو دائرة حكومية او مؤسسة اواي جهة كانت 


تزويدها بالمعلومات والاحصائيات والبيانات اللاز: مة شريطة مراعاة سريتها 


وفقا لاححكام التشريعات ذات العلاقة على ان يهم تزويد هده الطينات ٍ) 


بالسرعة الممكنة ٠‏ 












0 


1 





اام مسدسيي 


المادة7١--‏ على كل مؤنسسة من المؤسسات الاستثمارية ان تقدم الى الهيئة بواسطة 


الوزير ما بلي :- 
-١‏ مشروع موازنتها السنوبة وبرنامج عملها المقترح ٠‏ 


-١‏ لقرير لصف سنوي عن أعمالها واي طلبات تتعلق بامور موازلتها او 
الامور الاداربة فبهسا والصعوبات التي تواجهها واي مقترحات 


٠ لحلها‎ 


ب- يحيل الوزير مشروع الموازنة الى المدير التنفيدي لاجراء الدراسات 


اللازمة بشأنه بالتشسيق مسع المؤسسة الاستثمارية ذات العلاقة وعليها 
الاخد بالملاحظات التي تبديها الهيئة بهذا الشأن واذا لم يئم الاتفاق 
على ذلك يرفع الامر للوزير للبت فيه ٠‏ 

ج- تقدم الهيئة ملاحظائها عما ورد في البند (5) من الفقرة (!) من هذه 
المادة ألى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ٠‏ 


الماوة4١-‏ تقدم ألهيئة لاطلاع الوزبر نقربرا نصف سئلوي يتضمن الاعمال التي قامت 
بها والصعوبات التي تواجهها واي مقترحات لحلهاء 


ليا 


المادة6١--‏ يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبد| سئنها المالبة في اليوم الاول من شهر 
كالون الثاني من كل سنة ولنتهي في الحادي والثلائين من شهر كانون 
' أول من السئة ذاتهاء اما السنة المالية الاولى فتبدا من تاريخ سريان هذا 


0 القانون وتننهي في الجادي والثلائين من شهر كانون اول من السنة 





إ 


أذ حماست يه ل تيده 


مالجريدة ارسيو 


المادة"١-‏ تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة ٠‏ 
ب- المساعدات والهبات واي اموال اخرى تتلقاها شريطة موافقة مجلس 
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردلي ِ 
المادة7١-‏ تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر 
الحكومية ٠‏ 
المادة14- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون بما في ذلك 
الانظمة الموحدة للهيئة والمؤسسات الاستثمارية والمتعلقة بشؤون 
75 تخدمين واللوازم والاشغال وكذلك النظام المالي ٠‏ 
الموظفين والمستخدمين واللوازم و 











تيتس مس سين ْ وعدت لضن 


ٌ 
ْ ْ 
المادة1١-‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنيسة الهاشمية ظ 1 
ا بمقنتضى الفقسرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدست سور 1 
: وبناء علسى ماقسرره مجلس السسوزراء بنار 7.9/17 ا 
عبد الله الثاي ابن الحسين ١ ١‏ 1 2 ا 
5 ْ ' نصادق بمقتضى المادة (1) من الدستور على القانون المؤقت الآني 
وزير دولة لشؤون نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ا ونأمسر باصسداره ووضعسه موضسسع التنفيد المؤقفت 
مصطفى الي 0 ا واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
1 ْ وزير دولة للشؤون السياسية وزيبسر وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع يعقده :- 
1 ووزيبر الاعسسلام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 


قانون مؤقت رقم (7,7) لسنة 5#" 
وزيسر الاتصالات وزير الأشغال ل سر وزير التنمية الادارية 


: ن لطوبر المشاريع الاقتصا 
وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان المالية ووزير البينة قانون ا 
الدكثورفواز حاتم الزعبي المهندس حسئي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذنيبات 












ا م وزير النقل ووزير وزميسر وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
7 : اا ٠‏ لأمؤاة وين يِ والثروة المعدئية والمقدسات الاسلامية 
أ ٠‏ هبي كتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطايئه الدكتور احمد هليل المادة١-‏ د مى هذ! القانون ( قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 7٠٠١7‏ ) ويعمل به إٍْ 
ه 00000 : وزير دولة للشؤون الخارجية : ٌ ٌ 1 00 ة ٠‏ إ 
ْ 0 ههزير الخارجية بالوكلة 0 الصناعة والتجارة لع التقطيط من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ _ 3 
0 1 0 4 شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله ١ ١‏ 2 3 اك 
1 01 1 ِ و ٍ ١‏ : ْ 000 1 ثما وردت فى هذا القائون المعا ا 0 
ا 7 | 1 لاه 0 المادة؟- يكون للكلمات والعبارات الثالية حيثما وردت في ١‏ لون المعالي 0 1 
0 ْ غير يدود ش الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1:00 
00 1 1 1 1ب للك 
0 بزيسر .. "وزيسر الاقتصاد الو , الوزب : زير الصناعة والتجارة ٠‏ 1 20-7 1 
٠ 00 0‏ لقدية الاجتماعية ده طلي | 2-0 الوزيبير وناد 5 0 3 00 
: 0 اريم 0 طراد الفايل 0 الهش سة:" الهيئة الاردنية لتثمية البيئة الاستثمارية والالشطة _ 1 
ل ال صما ييه اه ش 20000 الالقصادية ٠‏ 1303 0130005 1 
“ا ب و تا اا 0 المؤسسة:2< المؤسسةالاردنية لتطوبر المشاريع الالتصادية . 0-1 
ا 0 5 5 0 000 5 0 0001 ع ْ 0 302000003080037 المنشأة يعرعب ]عام هذا إلإالوم ؟ 1 2 
4 ا ال يه م" ٠ ٠‏ المجا ن؛ 200 فجلسآدارة المؤسسة ٠0 ٠ ٠‏ | 0 | 


المدير التنفيلي للمؤضسة ٠‏ . ". ' 








1- 


أي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدسي 
قالم في المملكة ٠‏ 

مؤسسة تنمية الصادرات : مؤسسة تنمية الصادرات والمركز التجارية الاردنية 
المنشأة بموجب القانون رقم )١١(‏ لسئة 1477 
وتعديلاته ٠‏ 


المشروع الاقتصادي : 


المادة؟- يهدف هذا القانون الى تطوبر المشاريع الاقنصادية في المملكة ورعايتها 
ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج ٠‏ 


المادة»-!- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( المؤسسة الاردئية لتطوبر المشاريع 
الاقتصادية ) تتمنع بشخصية اعنباربة ذات استقلال مالي واداري ولها 
بهذه الصفة تملسك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجمييع 
التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقون 
وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في 
الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه 
الغاية ٠ . ٠‏ 

0 00 ب- ترلبط المؤسة بالوزير . 
0 ا - يكون الجركز الرئيسي للمؤنسة في مدينة ممان ويجوز لها ان تنشئ فروها 
' ار يقد يه اومتانب داهل الملكة اوخارجه بقار من المجلس ٠‏ 


506 0 










1 : المافقمل لمارسن لبي لي سيل ليق اهداف هدا القانون المهام والصلاحيات 
١‏ 000 هيقب 203 
ا القديم المشورة 5 العليدان والبيانات اللاز مة للمشاريع ا 


0 9 وأسدار انوا لعب بعر 


لكك ا 10 


ش -- شلش 


ب- تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعدان استراتيجياتها ونشكيلها 
وتقيبم حاجاتها ٠‏ 

ج- تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوه 
امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها 
وقدراتها الاداربة والفنية والتصديرية ٠‏ 

د- تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات 
والبحوث والتطوير ٠‏ 

ه- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتهدة 
من قبل الحكومة ٠‏ ْ 

و- انشاء المراكز التجاربة واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة 
وخارجها وتنظيم البعثات التجاربة لترويج المننوجات الوطنية وتسويتها ' 

ز- أعدان الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية 
المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج 
السلع والخدمات الاردنية فيها ٠‏ 


المادقة-|- يتولى ادارة المؤسة مجلس برئاسة الوزير م كل من :- 
-١‏ المدير التنفيدي .٠‏ ْ 
-١‏ المدير التنفيذي للهيئة ٠٠‏ 
1- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الاردلية * 
4- المدير التنفيدي لمؤسسة تشجيع الاستثمار *. ' 
ه- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية ٠‏ 

650200 ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزوافة ٠‏ ' 

0 + ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزبر التخطيط ٠‏ 













مي 














1 امام انماهم عل اروص ش 


0 


4- سئة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخسبرة 
والاختصاص يتم تعيبنهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 
الوزبر يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة اثنان منهم يمثلان غرفة 
صناعة الاردن واثنان يمثلان غرفة تجارة الاردن على ان لا يكون ايا 
منهم ممثلا لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة 
برأسمالها ٠‏ 

ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير ٠‏ 
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من 
الفقرة (أ) من هله المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه ٠‏ 


د- تكون هدة العضوبة في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنون (ه) و(1) 
٠‏ و(4(9)7) من الفقرة () من هذه المادة سئتين قابلة للتجديد لمسرة 
واحصدة لعضو اواكثر ويجوز الهاء مضوبة أي منهم بتعيين بديل له للمدة 

.. المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها ٠‏ 
ه- على كل عضو من اعضاء المجلس ؛ يكون له او لزوجه اولاي من ابناله 
وافرباله حتى الدرجة الثالية آي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في 
أي مشروع اقتصادي : أن يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه أو 


: لاست وان وكية توجيوات التجطنى هد اموت 
5 وذلك تحت ل . 


1 م ١‏ اميد و النجلين الههام 97 القالية :# . . 


:ات الإشواق قلئ 'شؤين: 'المؤسسة وأقرا أر خظة غملها السنونة ٠‏ 


: 0 ظ ابد المعافعة في الاح الياسة العف بنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط 


السبقازة: 'ولشجيخ" الاستبمار في المملكة : وا رفع توصياته بقأنها الى الهبئة ١‏ 


د- أقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيدي للمؤسسة وجدول تشكيلات 
الوظائف والوصف الوظيفي لها ٠‏ 
ه- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة ولفويض من يقوم 
بتوقيعها نيابة عنه ٠‏ [' 5 
و قبول الهبات والتبرعات على ان تؤخد موافقة مجلس الوزراء عليها اذا 
كانت من مصدر غير اردني 9 ٠‏ 
ز- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في أي موضوع 
يتعلق بمهام المؤسسة ٠‏ 
ح- تحديد الاجور التي تنقاضاها المؤسبة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق 
تعليمات يصدرها لهذه الغاية ٠‏ 
ط- اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزرا 
للمصادقة عليها ٠‏ 
ي- اقرار التقرير السنوي لانشطة لقنس : وميزانيتها وبباناتها الخنامية للسنة 
المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء * 
ك- الننسيب لمجلس الوزراء بتعيبن مدقق حسابات قانوني للمؤسسة ْ 
ل- اقتراح مشروعات التشريعاث الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الهيئة تلمهيد 
لاستكمال الاجرا اءات القانونية اللازمة بشأنها ٠‏ ' 8 
ماي مهام او صلاحيات اخرق 0 بمقتضى لنشريعاد 
النافيدة ٠‏ 
ن- اي مهام اخرى دات ء علاقة واعناف المؤسة يكلفه الوزير بها خطيا ٠‏ 
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المادةم-!- ين« يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه 


في حال ثياه؛ ويكون الاجتماع قاو بعضور ما ٠‏ يقل عن لاني اسعنائه 
على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وبتخد قراراته باغلبية اصوات 
أعضاله على الاقل ؛ وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر 
الاجتماع والتوقيع عليها ٠‏ 
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته 
وسائر الامور المتعلقة به بمقنضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ٠‏ 
ج- للمجلس ان يدعوايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته 
ولقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في 
٠‏ اتصويت : إٍ 
يسمي الرليس بناء على تنسيب المدير التنفيدي من بين موظفي المؤسسة 
أهين سر للعجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته 
ولوقيعها من ر: بس الابجفاع والاعضاء الحاضرين ٠‏ 


المادة؟- للمجلس تشعيل اللجان التي براها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدن 


فبي قوار: تشكيلها مهامها 0 القالوني اجتماماتا واتخاد قراراتها وسائر 


الامور المتعلقة بها .. 


1 الادةا اح سوير ا بناء على تنسيب الوزير 
0 ظ ...جا كي بسي يجيب على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه 
1 :ب يتين اسن الس سند ب لارادة ا 





ا نننض 


المادة -1-١ ١‏ يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 
-١‏ تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيد القرارات 
الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون 
والانظمة:الصادرة بمقتضاه ٠‏ 
-٠‏ ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤولها الاداربة 
والمالية والفنية بما في ذلك اعدان الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
وجدول تشكيلات الوظائف فيها ٠‏ 
أعدان البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها ٠‏ 
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس ٠‏ 
5- اعدان التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبباناتها الختامية 
عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس ٠‏ 
1- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بصهام 
المؤسسة ٠‏ 
ب- للمدير التنفيدي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هلدا 
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى أي موظف من موظفي المؤسسة. 
على أن يكون التفويض خطيا ومحددا ٠‏ 


المادة!1١-1-1-‏ تقدم المؤسسة الى الوزبر تقربرا نصف سنوي عن اعمالها وانجازاتها 
ْ على ان يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هده 
الصعوبات ؛ وعلى الوزير أن يحيل هذا التقربر الى الهيئة لابدا 
0 الرأي فيه ٠‏ ش 
0 ؟- على المؤسمة أن ناخ ماقت البيئة يمن الاعبار كلما من كني 
ش مكنا ء وأذا يم يتفق الطرفان على هله الملاحظات ؛ فينم احالة لخر 
للوزير للبت فيه ٠‏ : 








ش >. ١‏ ٍ 
الل كد 1 | 57 
ب لقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات او معلومات تطلبها الهيئة ولتي ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا القالون » تنم لسوية ١‏ 
١‏ من شألها مساعدتها على قيامها بمهامها ٠‏ حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار اليها في الفقرة () 1 
٠ :‏ ْ 5 ن هده المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود 1 
- : ش المادة؟1١-‏ للمؤسمة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة 0 العمل المعمول به ٠‏ ٍ ْ 


رسمية أو عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها ٠‏ 
المادةه! -!- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) مسن هذه المادة والمادة (11) من هذا 


المادة6١-!-‏ يكون للمؤسسة موازنة مستقلة ولبدا سنتها المالية في اليوم الاول من شهر القانين : بم المؤممة الغطف الفائوني والزاقني لمؤيتة انمنة 












كانون الثانى من كل سنة وت ْ 
5 0 0 و وم وي 0 ١‏ الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس السوزراء ؛ وتحل 
ا 1 ا :5 8 56 نها, لسنة الحالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما 
1 م "ون ونتمي في الحادي والثلالين من شهر كانون اول من لها وما عليها من حقوق والتزامات وفي ما ارتبطت به من عقون ٍْ 
١‏ ب- تتبع المؤسببة وائفاقات ٠‏ ش 1 
| 2 0 في ننظيم حماباه مبادئ واصول المحاسبة التجارية ٠‏ . ب- -١‏ اعتبار) من التاريخ المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ لا يجوز 
١‏ ْ الملوقةز تنكون الموارد المالية للمؤسسة مما يللي :.- ْ أقامة أي دعوى للمطالبة بأي التزام نشأ واحدث آثاره على مؤسسة 
١ 1 1‏ 2 المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة ٠‏ : تنمية الصادرات ؛ على أن لا يؤثر ذلك على الدعاوى المنظورة قبل 
: 1 : 1 ب بدل الخدمات الني تقدمها واي عوالد اخرى . ' ! | ذلك الشاريخ امام المحاكم المختصة ؛ ولهذه الغابة بنشا صندوق 
ا ج- المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس . يودع فيه مبلغ من أموال مؤسسة تنمية الصادرات حسبما يحددة 
ل الوزراء عليه اذا كالت من مصذر غير ردني ٠‏ ش مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لدفع الاستحقاقات التي قد ا 
_ يه / | 3 المافقااب - تمع المؤسة العطاءات وا 0 تترئب لتيجة لهذه الدعاوى (١ ٠‏ ا 00 
٠‏ 0 1 ك0 00 التكومية. .. ان وهات لني تمنع بها الوزاات والدوار 000 !- تعتبر عوائد اموال الصندوق ايرادا للخزيئة العامة ٠‏ ْ 27 / 
1 1 : 000 ْ 1 ا م ا : ج- ١‏ - تشكل بقرار من مجلسم الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من 0 3 7 
ا اد 3 م وي داو ضل هسه مه لدت ودة الى خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا من اتحاد شرف 01 
٠‏ المساهبين في رأسمالها من القطاع الخاص مناهفائهم وفق ما تقسرره ١‏ ل ا : التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة غمان او الجهة التي تحل ١‏ 


000 “«اللجتةاتتفعلة: 
1 0 : 0 وا 





محل أي منهما وتدولى هذه اللجنة تسوبة الامور المالية الهنلة 5 
بمؤسسة تنمية الصادرات ٠‏ 








24 0 ا ()* من النادة (18) من هذا 








١ 5‏ ا 
٠‏ | 4 9 1 
الشف 2 0 اوم 0-2 
؟- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة١7-‏ وئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيد احكام هذا القانون ٠‏ ْ 37 1 
1 البند (1) من هله الفقرة رئيسا لها ٠‏ | 5 7 
٠ :‏ : - للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا ش ليق 1 
3 أي 1 يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي 1 عبد الله الغا ابن الحسين 
١‏ ا ١‏ تحدن بموجب النظام الصادر لهذه الغاية ٠‏ 
وزير دولة لشؤون نالب رليس الوزراء رئيس الوزداء 
المادة رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
دة؟ |- بلغى ( قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية ) رقم )١1(‏ مصطفى القيسي فارس النابلسي ابوت 1/1 
لسئة 1477 والتعديلات التى طرات 5-00 8 8 52006 : وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
و اك جراندا جلزة على ان بتو الففل /الليفات صم كه الشؤون البلدية ووزير التوبية والتعليم بلوكالة 
الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
القانون ٠‏ الاتصسالات زير الأشغال وزير وزير التنمية الادارية 
: وزبر ١‏ لبيبة 
0 وتكلولوجيا المعطومات العامة والاسكان المالية . اليه لانييات 
0 : الدكتور فواز حاتم الزعبي 2 المهندس حسلي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذليبا 
ا زير النقل وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
1 ا والوة السحنية ٠.١١‏ والمقنست الاسلان 
00 نلدر الذهبي ألد: كتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه كتور 
: 0 إن فق للق وزيار وزيير 
00 ْ ظ ل 000 ا 
ع ا ال اع ظ يي ا الل ا 
0 31 5 0 د ْ ش ولحت ش 
: ك١‏ 0 20 3 0 يه الشلي إ 
ةيا لخم ًّ . ا ا خيدر محمود لتر واد معني 0000 قلطلك لاي ا 
١ 1‏ !1 ٌ 1 ا 1 3-6 0 1 ف أ 
: : 0 1 ا ع ا : : : 0 ١‏ : الاقتصاد الوطلي ‏ . وزسر ا 
:| د ل الك قلي االنا لق يان ب لوو لي ش : الثلمية الاجتماعية ووزيسر دوا ا الفا 
0 0 م 1 ا ٠‏ 1 1 . 1 0 3 : 0 م7 اللكتورة رويده المعايطه محمد سامر الطويل . ٠‏ اط 3 














ا 





لظف رسستن 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسبن ملك المملكة الاردلية الهاشمية 
بمقتضي الفقرة )١(‏ للمادة (15) مسن الدست وو 
وبناء علسى ماقرره مجلس السسوزراء بتارب سيخ7١1//..؟‏ 
نصادق بمقتضى المادة )'١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمر باصسداره ووضعه موضعع التنفيذ المؤقت 
وأضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 


اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم (7) لسنة اام 


قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانولية 





العزدة1- يسمى هذا القالون (قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة ٠٠١‏ ) ويعمل 
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة -١‏ 
5 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثها وردت في هذا القانون المعاني 
المخصصة لها الا مالم دل القرينة على غير الك : سم 


20007 الوزير 
737 الهية العليا 


وزير الصناعة والتجارة ٠‏ 


5 اهيثة اللي للمهنة المشكلة بمقتضى احكام هذا 
: م القانون ٠ ٠‏ ش 2 
: " أجمعية المتاميية القانونيين الأردنيين المنشأة 


بمقتضى اجكام هذا القانون ٠‏ 
الهيئة العامة للجمعية . 


: . مجلس ادارة الجمعية . 
+ رئيس المجلس ٠‏ 


| 


0 للشقد 


المحاسب القانوني 


اجازة المزاولة 


تطبيسق قواعد ومبادئ ومعايسير المحاسبة 
المعتمدة وما يرتبط بها من اعمال وفقا لاحكام 
هذا القانون ٠‏ 

فحص الحسابات والبيانات المالية لابداء الراي 
فيها ٠‏ 

مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة 
والتدقيق ٠‏ 

الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا 
لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات 
الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

اجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب 
القانوني وفقا لاحكام هذا القانون ٠‏ 


المادة!- يهدف هذا! القانون الى ما يلي :- 
أ- تنظيم مزاولة المهنة والارتقاء بها ٠‏ 
ب- ضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما 
يساهم في حماية الاقتصاد الؤطني *٠‏ 
.ج- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمحاسبين القانونيين ٠‏ 
د- تأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وآدابها ٠‏ 
ه- تعزيز دور المحاسب القانوني وحيدله واستقلاليته ٠ ٠‏ 


إ- وزيز المالية... 


الماوقع ل جين اهن ونا لوز وعفوة كل من :- 6 


نائبا للرئيشن - 











2 
2 










تلض متمد سي عند 


1- محافظ البنك المركزي الاردني ٠‏ 
؟- رئيس ديوان المحاسبة ٠‏ 
ْ 4- رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية ٠‏ 
١‏ ْ 5- مدير عام هيئة التأمين ٠‏ 
"- مراقب عام الشركات ٠‏ 
/1- الرئيس ٠‏ 
ذ- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة من القطاع الخاص 
يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ٠‏ 
3 عضو هيئة دريس من أي جامعة لخصص محاسبة يعينه مجلس الوزراء 
ْ٠‏ بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية رئيس الجامعة ٠‏ 
-٠١ |‏ ثلاثة محاسبين قالونيين يسميهخ المجلس ٠‏ 
ْ ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و(1) و(١٠)‏ 
ْ من الفقرة (أ) من هده المادة سنتين قابلة للتحديد مرة واحدة ويجوز تغيير 
1 ش ْ أي هنهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من: : عضويته وذلاك بذات الطريقة 
٠ 1‏ ا ار 
اك ا 
ْ 
ا 


٠ 0‏ ص المادةط. تتولى الهيئة العليا المهام والصلاحيات التالية:- 0 
م ال اعنمان معايير المحاسبة سبة ومابير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق بناء 
على تنسيب المجلس :. 3 


يات 


7 الشكيل لجنة وخيش العهنة ووضع العليمات الازمة لني عملي 
! د وتحليدبٍ صلاحياتها وكيفية اجرام الامتحانات وسائر الامور المتعلقة بها ٠‏ 
١ 3‏ - دع م جا ةبه على تيب بجنة ترخس 
0 3 والغاء هله له الإجازة بناء على تنسيب المجلس . 

: 0 أو نا التو يشما اك املس . . 





ع سي مسي ا اا 


ويم 


ه- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة الهيئة العليا على القيام بمهامها وتحديد 
صلاحياتها ٠‏ 

و- أصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم عملها والتعليمات اللازمة لتنفيل احكام 

هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 

اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالمهنة بالتعاون والتنسيق مع 

٠ المجلس‎ 

ح- اعتمان المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين أو ما يمائلها ٠‏ 


المادة”-أ- تجتمع الهيئة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على 0 
ثلاثة اشهر ؛ ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لابقل عن . 
للشي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخد قراراتها 
بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل * 

ب- يختار الوزير امين سر للهيئة العليا يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضرها 
وحفظ قيودها وسجلائها ومتابعة تنفيذ قراراتها ٠‏ 


الجميية 


المادة-!- تنشأ جمعية تسمى ( جمعية المحاسبين القانوليين الأردليين ) تتمنع 
بشخصية اعتباربة ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك 
الاموال المئقولة وغير المنقولة والقيام نجميع التصرفات القانولية اللازمة 
لتحقيق اخدافها بما في ذلك ابرام العقون ولها حق التقاضي وبنوب م 
في الاجر اءات القضائية اي محام توكله لهذه افيةر 0 
١ 8‏ بد يمثل الرئيس الجمعية امام الجهات الرسعية وني جهة اخرق ' 
0 ج- يكونْ مركز الجمعية الرئيسي في عمان و وها انشاء فروع اوش ينب في 
المملكة 5 : 














2 


1> 


















مضنا مسي 


المادة1- تهدف الجمعية الى مايلي :- 
أ- رعاية مصالح الاعضاء والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها ٠‏ 
ب- تشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المهنة المختلفة ٠‏ 
ج- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في 


المهنة ٠‏ 
د التعاون والتنسيق مع الجمعيات والهبئات المهنية والعلمية المحلية 
والعربية والدولية ٠‏ 


ٌْ المادة؟- تتولى الجمعية , في سبيل تحقيق اهدافها ؛ المهام والصلاحيات التالية :- 


ج- 


ع- 


- 


ه- 


0-9 


نشر المعلومات المتعلقة بالمهنة بين المحاسبين القانونيين واصدار 
الكتب والمجلات والنشرات الدوربة المهئية والعلمية وتبادلها وعقد 
المؤتمرات والاجتماعات والندوات والدورات التدريبية ٠‏ 

التعاون في مجال المهنة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ٠‏ 

توثيق العلافات المهنية والاجتماعية بين مزاولي المهنة محليا وعربيا 
ودوليا ٠‏ 

الانضمام الى عضوية الهيئات العريبة والدولية ذات العلاقة بالمهنة اذا 
رات ذلك مناسبا ٠‏ 

اقتراح تطوير التشربعات ذات العلاقة بالمهئة ٠‏ 


. للاريبا العحاسنين القانونيين لتطبيق معاييز اله المحاسبة بة ومعايزير تدقيق 


لاروك 0 








ليد ئة العامة ةن من جَميع المحاسيين القانوليين المزاولين ٠‏ 
0 1 اي للإنزامات ات العالية السنوية المترقية . عليهم قبل لاثين يوما على . 
ا القن العثرر ادن 0 


0 ويام 


المادة١ -١‏ يتم تبليغ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بارسالها بالبريد المسجل قبل 
واحد وعشرين يوما على الاقل من موعد الاجتماع وبالنشر في صحيفتين 
يوميتين محليتين ولمرة واحدة قبل سبعة ابام من موعد الاجتماع ويجوز 
تبليغ الدعوة بالوسائل الحديثة بما في ذلك ( الفاكس ) والبريد الالكترولي 
على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال * 


المادة؟١-‏ أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال مدة لا تتجاوز ثلائة اشهر من 
تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية في المكان والزمان اللذين يحددهما 

المجلس ٠‏ 
ب- يرأس الرئيس أو نائبه عند غيابه اجتماعات الهيئة العامة ؛ وفي حال 

غيابهما معا تنتخب الهيئة العامة رئيسا للاجتماع ٠‏ 
ج- على الرغم مما ورن في المادة )٠١(‏ من هذا القانون » يجوز للمحاسبين 
المتدربين حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون لهسم حق 
التصويت ٠‏ 


المادة ١٠‏ - تتولى الهيئة العامة في اجتماعها العادي المهام والصلاحيات الثالية :.- _ 
أ- مناقشة التقرير النوي للمجلس واقراره ٠‏ 

ب- التصديق على البيانات الختامية للجمعية المقدمة من المجلس ' 
ج- مناقشة الموازنة التقديرية للجمعية واقرارها ٠‏ 
د- اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الجمعية على ان لا يكون من 
أعضاء المجلس او أي من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القالون : 
' اوالانظمة عادر ة بمقتضاه اوشزبكا في شركة مع أي من إعضاء 
المجلس ٠‏ : 1 5 : 

اه امد رقو الت اعد ٠‏ 




















ظ يديت | / 2527 
1 6 لشف 0 
م سه لسك 0 
ْ مده ؟- بناء على طلب يقدمه للمجلس ما لايقل عن )/7١(‏ من المحاسبين 4 
و- الموافقة على مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل الجمعية والمقترحة من القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم 9 0 
: ْ المجلين ٠‏ قبل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطلب متضمنبا جدول اعمال 00 ش 
7 : 1 ز- أي امور اخرى تتعلق بالمهنة ينم اقتراحها في اجتماع الهيئة العامة الاجتماع ٠‏ ا 
0 : وتوافق على ادراجها في جدول الاعمال ٠‏ ب- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور ما يزيد 
على نصف المحاسبين القانوئيين المزاولين المسددين للالتزامات 
: : المادة4١-‏ أ- يكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة العادي بحضور ما يزيد المالية المترتبة عليهم ؛ واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة واحدة من 
1 شْ على نصف المحاسبين القانونيين المزاولين المسددين للالتزامات الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى ٠‏ 
30 ' المالية السنوية المترتبة عليهم ؛ واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة ج- تطبق احكام الفقرنين (ب) و(ج) من المادة (19) واحكام الفقرة (ب) 
: ' واحدة من الوقت المحدد للاجتماع يؤجل لمدة لا تزيد على سبعة ايام من المادة (14) من هذا القانون على اجتماع الهيئة العامة غير العادي ' 
0 من التاريخ المقرر للاجتماع الاول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين د- نتخذ القرارات فبي اجتماع الهيئة العامة ير العادي باكثرمة لا ذل حن | ! 
ْ يوميتين محليتين ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان ثلثبي اصوات المحاسبين القانونيين الحاضرين* 0 
ْ عدن الحضور ٠‏ 
ا مجلس ادارة الجمعية 





ب- يكون التصويت في الهبئة العامة علنيا باستثناء الانتخابات الدورية 


١ 
1 : , 52000 1 ا لأعضاء المجلس فتكون سرية , الا انه يجوز ان تتخذ القرارات بطريقة‎ 
القا 0 ' المادة"١- 1!- يتألف مجلس ادارة الجمعية من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة ؛‎ 0 0 0 | 0 
| 00 ٠ ا لفت ا العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام النظام الداخلي للجمعية‎ 1 ٠ ل ا - ذلك‎ 
١ 7 اعضائه فى اول اجتماع يعقده ائبا للرئيس‎ : ٌْ 3 
3 5 ا 1 ينتخب المجلس من بين‎ 
3 ّ ج- تتخضد قبرارات الهيئة العامة في اجتماعها العادي باكثرية اصوات ب- من بين في‎ ْ 0 0 







6 . 5 العحاسيين اقالونيين الحاطرين ٠‏ وامينا للسر وامينا للصندوق ٠‏ ْ لدورة ثانية ولا 0 
ير 1 اج - يجوز اعادة انتخاب الرئيس او ثائبه اوعضو المجلس 0 . 


.يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة ا 
على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة ٠‏ 





1 9 الدق هذا مم دعوة الشة العامة الى اجتماع شير عادي يق يقتصر البحث فيه على 
ٍ 0 زا متخي في مذو الأتمان بنافي نانك ينيل اوسن 
1 : 
الانظمة الصادرة بمقتضى احكام خذا القانون او اقالة الر بيس أو نائبه 
لتالية :- 
٠ 5‏ لقاع لجسل مر سنن مين _- 7 العادة1- وى امج اعم سات يا 
0 0 على رار المجلس . 0 لك الارؤجون امسا 0 

















1] 


ب- ترسيسخ قواعد السلوك المهني ٠‏ 

ج- 0 التنسيب للهيئة العليا باعتمان معابير المحاسبة ومعايبر تدقيق الحسابات ٠‏ 

د- التعاون ممع الهيئة العليا في اعداد مشروعات التشربعات » واقستراح 
مشروعات الانظمة المتعلقة بالمهنة ٠‏ 

ه- التنسيب تلهيئة العليا بالغاء اجازة المزاولة ٠‏ 

و- دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيل قراراتها ٠‏ 

ز- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه بما في ذلك لجنة 
التفتيش على مكائب المحاسبين القانونيين المزاولين ٠‏ 

ح- شؤون التقاعد والتعاون والتأمين الصحي والاسكان وتحصيل عوائدها 
وذلك بموجب تعليمات يضعها المجلس وتوافق عليها الهيئة العامة 
وتصادق عليها الهيئة العليا على أن تتضمن هذه التعليمات حق المجلس 
في تفويض هله الصلاحية الى لجنة ادارة أي صندوق أو التعاقد مع أي 
جهة اخرى لهذه الغاية ٠‏ 

ط- النظر في النزاعات بين المحاسبين القانونيين المتعلقة بمزاولة المهنة' 
وبين المحاسبين القانونيين وعملائهم » واقرار التسويات المناسبة بشأن 
«هده النزاعات ٠‏ 

ي- وضع اسس تعيين موظفي الجمعية وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم 

1 وانهاء خدماتهم : 
ك- أي امور اجرى ذات علاقة بعمل الجمعية : 

الماوة14- يجتمم المجلس مزة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه 
0 أوبناء على طلب خطي يتقادم بهأخمسة من اعضاء المجلس » ويكون 
اجتماعه قانونيا بحضور ما لا بقل عن اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس 
كو ذائبه من ببنهم ؤيتخل قراراته باغلبية اصوات أعضائه الحاضرين على 
. الاقل وعد تساوي الاصوات يرجح الجنائب الذي عسوت معه رئيس / 
1 اللبماع : اجوز الماع . عن اصرت: 


رضن 


المادة15- اذا انتهت مدة المجلس وتعذر على الهيئة العامة : لاي سبب من الاسباب 
عقد الاجتماع لانتخاب مجلس جديد ؛ يستمر المجلس في عمله ؛ وعلى 
الوزير في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة لائنخاب مجلس جديد خلال مدة 
لا تتجاوز ثلائة اشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس قابلة للتمديد ثلاثة اشهر 


٠ اخرى‎ 


المادة٠٠-أ-‏ تحتفظ الجمعية بالسجلات الخاصة بالمحاسبين القانونيين بما في 
ذلك ما يلي :- 
-١‏ السجل العام ٠‏ 
؟- سجل المزاولين ٠‏ ْ 
-٠‏ سجل غير المزاولين ٠‏ ا 
؟- سجل المتدربين ٠‏ ْ 
ب- يحدد النظام الداخلي للجمعية المعلومات والوثائق التي يجب ان ندون 
أو تحفظ في كل سجل ٠‏ 


مزاولة] 


المادة١؟-‏ يحظر على أي شخص غير حاصل على اجازة المزاولة وغير مسجل في سجل 
المزاولين ما يلي :- 

أ- مزاولة اعمال التدقيق ٠‏ 

ب- العمل في أي وظيفة رئيسية تعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات 
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (0) من هذ! القانون بعد مرور 
المدة المنصوص عليها في الففرة (خن العامة ")مويه القانون 
والتعليمات العاخرة ة بمقتضاه . 0 : ا 


0 8 











ن 0 3 ك5 2 
المادة؟ نه 03 
دة1؟ يشئرط فيمن يتقدم بطلب للحصول على اجازة | ا 0 
00 زة المزاولة توافر الشروط 
| ْ - ان يكون اردني الجنسية ٠‏ 
١ 15 0‏ ب- أن يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة ٠‏ 


ع- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالاخلاق او الامانة ٠‏ 
د- ان يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية :- 

٠ شهادة جامعية تخصص محاسبة‎ -١ 

؟5- شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة ٠.‏ 

؟'- شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة على 
ان تتضمن الحد الادنى من الموان المتعلقة بالمحاسبة ؛ ويتم 
تحديد هذه الشهادات والحد الادنى المطلوب بمقتضى نظام 
مزاولة مهنة المحاسبة القانونية ٠‏ 
شهادة في المهنة من المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين او 
ما يمائلها والمعترف بها من الهيئة العليا بموجب تعليمات تصدرها 
0 | لهذه الغاية اذا كان حاصلا على شهادة جامعية . 
مر ه- أن يستكمل متطلبات التد : 
١: ْ 0‏ ربب المنصوص عليها في هذا القانون 

1 5 ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الصادر بمقتضاه ٠‏ 








1 
1 ا عي 1 8 
ا ل ا 0 و- ان يجتاز الامتحان الدي لقند ش ْ 
١‏ 0 لت أي تجريه لجبنة الترخيص بما في ذلك الامتحان 
ا 0 0 0 بالتشريعات الاردنية ذات العلاقة بالمهنة ٠,‏ 











١‏ اله 1 ا - يقدام طلب اجازة المزاولة الى لجنة الترخيص على الانموذج المعتمد 

- 6 0 لههوم1 ئة) 2 ا‎ 0 : 5 0 ١ 
ا 0 العليا لهذه الغابة مرفقا به الشهادات والوثائق المطلوبة وفقا‎ 
ش‎ "٠ الاحتكام :هذا القانون والانظمة الضادرة بمقتضاه‎ ٠ 





ب- على لجنة الترخيص رفع تنسيبها بشأن الطلب المنصوص عليه في الفقرة 
(أ) من هذه المادة والمستكمل الشروط الى الهيئة العليا خلال مدة لا 
تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه : وعلى الهيئة العليا ان تصدر قرارها 
بشأنه في اول اجتماع تعقده ٠‏ 

ج- اذا وافقت الهيئة العليا على الطلب فعلى مقدمه استكمال اجراءات 
تسجيله محاسبا قانونيا في الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار 
الموافقة والا تعتبر الموافقة ملغاة حكما ٠‏ 

د- اذا رفضت الهيئة العليا الطلب يجوز لمقدمه الطعن بقرارها لدى محكمة 
العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه هذا القرار ٠‏ 

ه- لايحول رفض الطلب دون تقديم طلب جديد اذا زالت الاسباب التي 
أدت الى رفضه ٠‏ 


المادة»!-أ- يقسم مقدم الطلب بعد الموافقة على طلبه , وقبل منحه اجازة المزاولة ؛ 
امام رئيس الهيئة العليا او من ينتدبه من اعضائها بحضور الرئيس اليمين 
التالية :- ْ 
( أقسم بالثه العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي بشرف وامانة دون تحيز وان 
اتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وان احافظ على اسرار 
المهنة وآدابها وقواعدها ) ٠‏ : 

ب- ينم نشر القرار الصادر عن الهيئة العليا بمنح الاجازة في الجريدة الرسمية 
على نفقة الجمعية وتحفظ نسخة من هده الاجازة في الملف الخاص 
بمقدم الطلب ١ ٠‏ ّْ 

























الك 


ظ تاشقن 17 


المادةه ؟-مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ؛ يجوز لاي شخص غير اردني التسجيل في 
سجل المحاسبين القانونيين لمزاولة المهنة في المملكة شريطة أن تتوافر فيه 
الشر وط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة 
بمقتضاه شريطة التقيد بد بتشريعات العمل والاقامة النافدة المفعول . 


المادة"7-]- تصدر الهيئة العليا التعليمات اللازمة لتحديد شروط تصنيف المحاسبين 
القانونيين وفقا لمجال مزاولتهم للمهنة على أن تتضمن هذه التعليمات 
من يتوجب عليه منهم التأمين ضد المسؤولية المدنية عن أي عطل 
وضرر يلحق بالغير نتيجة لمزاولنه للمهنة . 
ب- تحدن شروط واحكام التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه 
المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمة بمقتضى قانون تنظيم اعمال 
التأمين المعمول به ٠‏ 
المادة1؟ | تحدن قواعد سلوك المهنة وآدابها بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة العليا 
بناع على تسيب المجلس ٠‏ 
ب- على المحاسب القانوني الالتزام بقواعد سلوك القهنة وآدابها وبترتب 
٠‏ عليه د لهام م بوأجبات عمله ان يحافظ على اسرار المهنة تحت طائلة 


7 وني 


3 الفادقااا- مع مر أعاة اخكام المادة كن فن هذ) القانون ١‏ بقدم 0 التسجيل في 
ْ 1 0 : 1 المتدريين" الى الجمعية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا 

ظ ...به الو لس اي در 
/ 0 وه 0 العاده 0 من هذا القالون 6٠ت‏ 


ممم 


»20« 


ب- لا يقبل طلب التسجيل في سجل المتدربين ما لم يكن مرفقا بموافقة 
خطية من المحاسب القانوني الذي يرغب طالب التسجيل في التدرب 
لديه وتحت اشرافه وعلى مسؤوليته ٠‏ 


المادةة؟1- تحدد بمقتضى نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية الاحكام المتعلقة 
بالتدريب ومدده واحكامه واسس تحديد راتب المتدربين وسائر الامؤر 
المتعلقة بهم * 


المادة٠‏ '!-|- مع مراعاة ما ورن في أي تشريع اخر ؛ تلتزم الجهات المبينة ادناه باختيار 
محاسب قانوني مسجل في سجل المحاسبين القانونيين المزاولين لغايات 
تدقيق حساباتها :- 
-١‏ الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية 
المحدودة والتوصية بالاسهم ٠‏ 
؟- شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد سيا اوحجم مبيعاتها 
السنوية على مائة الف دينار ٠‏ 1 
- المؤسسات او الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا لقانون 
الضريبة العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ . 
4- النقابات والجمعيات التي تؤسن بمقتضى التشريعات المعمول بها ١‏ 
ه- الاندية التي تحدد بموجب قرار صادر عن الهيئة العليا ٠‏ ' 
1- المؤسسة المسجلة وفقا لقانون منطقة العقسة الاقتصادية الخاضة 
واستنانا لقرار تتخده الهيئة العليا بناء على تنسيب مجلس مفوضي 
ش منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ٠ ٠‏ 
















موب ا 


'- المؤسسات والشركات المسجلة وفقا لاحكام قانون المناطق الحرة 
المعمول به ٠‏ 

ب- تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعيين محاسب 
قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق باعمال المحاسبة ويسري هذا 
الالنزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها او 
حججم مبيعاتها السنوية مليون دينار ويتم تنفيل احكام هذه الفقرة بمافي 
ذلت تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التبي تصدرها الهيئة العليا 
لهذه الغاية ٠‏ 

ج- على كل من تخلف عن تعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام الفقرتين (أ) 

و(ب) من هذه المادة دفع غرامة الى الجمعية مقدارها ثلائة دنانير عن 

. كل يوم يتخلف فيه عن ذلك بعد ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المنصوص 

عليها في الفقرة (أ) من المادة )١(‏ من هذا القانون ٠‏ 














آلما 6" : عاء. 5 5 
دة1؟- على أي جهة ملزمة بتعبين محاسب قانولي وفقا لاحكام المادة (0*) من 
0 1 هذا القانون :- 1 





1 3 -: م 0 8 5000 
ْ ش -. لوبق واه خلال مد لاتجاوز ستين من تاريخ نف احكام هذا 
| القاثون قابلة للتمديد سنة | 


يا ا وي 500 قاع ررقي هينه اليا اما اراي 
ظ اوضاع الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (0؟) من 

0 0 هذا القانون فيتم بمقنضى تعليمات تصدرها الهيئة العلها ٠‏ 

يه ايا باسم المحاسي القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ 






. 1 المادة؟- توقع اللجنة التأديبية يا من العقوبات التأديبية التالية‎ : ٠ 


المادة؟- مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به لاايجوز لاي جهة تغبير 
المحاسب القانوني الذي تم اختياره لغايات تدقيق حساباتها خلال السنة 
المالية » ويستثنى من ذلك الحالات التي يتعدر على المحاسب القانولي 
الاستمرار في قيامه بمهامه او اذا توقف عن العمل وفقا لاحكام هذا القانون 
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ؛ على ان يبلغ المجلس بذدلك 
خلال ثلاثين يوما ٠‏ 


المادة"1- لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة 
والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على اربع سئوات متتالية 
على ان تؤخد موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك ٠‏ 
اللجنة التأ 


المادة4"!- تشكل في الجمعية بقرار من المجلس لجنة تأديبيسة على ان تحصدت 
اختصاصاتها وكيفية عقد اجتماعاتها واصدار قراراتها والتصديق علبها 
وتنفيذها ونشرها واجرا اءات تقديم الشكاوى والنظر فيها وتشكيل أي لجان 
اخرى لغايات قيام هذه اللجنة بمهامها بمقتضى نظام مزاولة مهنة المجاسبة 
القانونية الصادر بمقتضى احكام هذا القانون ٠‏ 


المادةه'!- اذا ارتكب المحاسب القانوني او المتدرب أي مخالفة لاحكام هذا القانون 


والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او اخل بواجبات عمله او بقواعد 30 


سلوك المهنة وآدابها يحيله المجلس الى اللجنة التأديبية ؛ 3 













4 


3 









ب 













ديام ريو 


ش ؟- الانذار الخطي ٠‏ 

؟- تعليق التسجيل وايقاف العمل باجازة المزاولة لمدة لاتزيد 
على سلتين ٠‏ 

؟- الغاء اجازة المزاولة وشطب أسم المحاسب القانوني لهائيا من 
سجل المزاولين ٠‏ 

ب- اذا كان المخالف متدربا :- 
-١‏ التنبيه ه 
؟- الانذار الخطي ٠‏ 


و 0 سنتين ٠‏ 


المادة 17 تكون قرارات اللجنة ااي + خاضعة لمصادقة المجلس .؛ ويكون قرار 
ظ المجلير خاضعا لمصادقة الهيئة العليا اذا تعلق بالغاء اجازة المزاولة وشطب 
١‏ 
سم المحاسب القانوني تهائيا من سجل المزاولين على أن تكون هذه 
أ ارات قابلة للعلعن 3 محكمة العدل العليا ٠‏ 


الشؤون المالية 


العادة م تبدا السنة المالية اللجمنية 7 البوم الاول من شهرة تموز من كل سنة وتنتتهي 
في اليم إثلالين من نا شمر حزنوان من غن المنة التالية ٠‏ 





7 ّ العامقوماك 0 إن ألمالية للجففية مما بلي :- ِ 


عد 0 التسجيل واعادة التسجيل ٠‏ 
رس تزاؤله المهنة السنوية .. : 
00 قب وش 3 






5 هرف 


- بدل اصدار اجازة المزاولة والبطاقة المهنية واي وثائق اخرى 
يصدرها المجلس ٠‏ 
ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد اليها شريطة موافقة 
مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردلي ٠‏ 
5"- ويع الاموال المنقواسة وغير المنقولة التي تملكها الجمعية أو 
تستثمر 
عوائد انشطة الجمعية ٠‏ 
4- بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية كما يحددها المجلس ٠‏ 
5- نسبة أو مبلغ مقطوع من اتعاب المحاسبين القالونيين المزاولين 
يحدد أي منهما بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا 
القانون ٠‏ 
-٠‏ بدل الاشتراك في مجلة الجمعية واثمان مطبوعاتها كما يحددها 
المجلس ٠‏ 
١ا-دأي‏ موارد اخرى يوافق عليها المجلس ٠‏ 
ب- تستوفي الجمعية ار سوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . 
ويحدن مقدارها و كيفية استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب النظام 
الداخلي للجعنية؟ 


المادة٠‏ 6-أ- يضع المجلس موازنة تقديرية للجمعية للسنة العالية لتالية ويعرضها على 
الهيئة العامة مرفقة بالتقرب برالسنوي للمجدلس والبيانات المالية التطيية 
للجمعية عن السنة المالية السابقة خلأل مدة لا ئتجاوز للائة أشهر من 
نهاية كل سنة مالية لمناقشتها والتضديق عليها ٠‏ 
ب- اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اجتماعها السنوي العادي لاي سبب 
من الاسباب يستمر المجلس في الإنقاق على اساس الموازنة السابقة الى 
تجتمع الهيئة العامة لم على الموازل ئة التقدنيزية الجدهدة . 








المادة١‏ 6-!- يشكل وفقا لاحكام هذا القانون مجلس التقالي مؤلف من :- 


-١ ْ 9‏ رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين 


01 | الأرد نيبن المنشأة دمة 
6 بمقتضى قانون مهنة تدقيق الحسابا 
0 قبق ات رقم (5”) 


0 ْ ؟- أربعة أعضاء من 
أ 1 ظ 1 تنسب الوزير ٠‏ 

' ْ [ 0007 المجلس الالتقالي صلاحيات المجلس ويمارس رئيس مجلس 
لا ٠‏ أدارة جمعية مدققي الحسابات القانوثيين الأردنيين صلاحيات الرئيس 
١‏ ' وفق احكام هذا القالون ودلك الى حين اجراء انتخابات المجلس 


1 700 بدعوة من الهيئة | 
1 2 لعليا خلال مدة لانتجا سنة م٠‏ ق) 
ْ | 0 وز سنة من تاريخ نفان احكام 


ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على 












الماوة؟- 

مادة مك كل شخص يعمل في المحاسبة أو التدقيق , عند نفان احتكام هادا 

4 ات شلعم الى اجنة توميس للحصول على اجذزة ازا ة المزاولة 
ش 6 لاتزهد على سنة من تاريع لفان اتكامد قابزة التمديد ان 

7-5 0 ادنر اي اا نورفي مالي 


+ سوج رباك سمي بيه تسرب 





01 2 ٍ( 1 5 00 . 
1 :اشرو العجدد لي اتات( واب اد واو رق فتك لاه 




















0 العم 


ب- ان تكون لديه خبرة عملية في اعمال المحاسبة ضعف مدة التدريب أو 
خبرة في التدقيق مساوية لمدة التدريب المحددة بموجب النظام 
الصادر بمقتضى المادة (9؟) من هذا القانون ؛ على أن تحدن شروط 
اعتماد هذه الخبرة وطريقة احتسابها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة 
العليا لهذه الغاية ٠‏ 


احكام عامة 


المادة49- 1-1- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزبد على ثلاث سنوات أو 
بغرامة لاتقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف ديناراو 
بكلتا هاتين العقوبتين : كل من خالف احكام المادة (1؟) من هذا 
القانون ٠‏ 

؟- تطبق اخكام البند )١(‏ من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة 

خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين ' 
ب- في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه 

المادة تكون العقوبة الحبس ولا يجوز الحكم بالغر امة في هذه الحالة ٠‏ 


المادةغ4- مع عدم الاخلال باي غقوبة اشد ورد النص غليها في أي تشريع آخر؛ يعافب 
المحاسب القانوني بالحبس لمدة لانقل عن سنة ولأتزيد على ثلاث 
سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار 
ل ا 
0 من الافعال التالية - 
|- دون ببانات كاذبة في. أي تقرير أو حسابات 1 وبق 8 حيدة الناء. 
هزاولة المهنة ٠‏ : 0 4 











حم 


52-0 









> 


8 ادش مسي 


ب وضع تقريرا مغايرا للحقيقة او صادق على وقائع مغايرة للحقيقة في أي 
وثيقة متعلقة بمزاولة المهنة ٠‏ 


المادةه )- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك 
مايلي: 7 
أب نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية وذلك خلال ستة اشهسر على 
0 الاكثر من تاريخ نفا قانود يتضمن بصو 
3 ظ ريخ ذ احكام هذا القانون على ان يت 1 5 
1 خاصة ما يلي :- 3 


0 0 1- لله . 
١ 1‏ مجالات مزاولة المهنة وشروط مزاولة كل منها واحكامها وحقوق 


١ 7 0‏ ا ا المحاسين القانونيين بمجالاتهم المختلفة والالتزامات المترتبة 
1 ا 37 
ظ / : _- الاحكام المتعلقة بالتعليم المستمر للمحاسب القانوني ٠‏ 
000 ءا .. تحديهد اختصاصات لجان التفتيش التي يشكلها المجلس 
واسلوب عملها ٠‏ 
ا 3 شروط تأسيس شركات مدلية بسين المحاسبين القنانولين 
ا 0 ولمؤهلات المطلوبة ومسؤولية الشركة والمحاسبين القانونيين 
:| 000000 00 فيهاواي امور اخرى تعلق فيها. 

: 4 ا 














١ 8‏ 
: ميم 3 الرشيع 57 المجلس واجراءاته وجميع الامور 
02-7 ا 
لمجلس وحالات فقد العنوبة والره ها والاستقالة من 


1 “مه البال من المج لس ' 8 


44 





ا امم 


؟- توزيع المهام بين اعضاء المجلس وتحديد صلاحيات الرئيس 
ونائبه وصلاحيات امين السر وامين الصندوق والمفوضين بالتوقيع 
عن المجلس في الامور المالبة والاداربة والقالونية وكيفية عقد 
الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات واي امور اخرى تتعلق 
بعمل المجلس ٠‏ 

#- تحديد مقدار الرسوم التي تستوفيها الجمعية وكيفية فرضها 
واستيفائها وتحصيلها وانفاقها والاجراءات المتعلقة بذلك ٠‏ 

5- انشاء فروع أو فتح مكاتب للجمعية في أي مكان في المملكة ٠‏ 


المادة”4-أ- تصبح الجمعية الخلف القانوني والواقعسي لجمعية مدققي الحسابات 
القانونيين الأردنيين المنشأة بمقتضى احكام قانون مهنة لدقيق 
الحسابات رقم (؟1) لسنة 154 وتنتقل اليها جميع موجودانها وحقوقها 
وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا 

القانون ٠‏ 
ب- يعتبر المسجلون في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأر دليين 
والمسددين لجميع الالتزامات المترتبة عليهم مسجلين حكما في 

الجمعية ٠‏ 
المادة/41- على الرغم مما ورن في أي تشريع اخرء يلتزم المحاسبون القالوليون وجميع 
الجهات العامة والخاصة باجراء المحاسبة والتدقيق وفقا لمعايبير المحاسبة 


ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة من الهيئة العليا ٠‏ 


المادةم»ب لا تسري احتكام التشريعات المتعلقة بالاجتماعات العامة على اجتماعات 
الجمعية التي تعقد وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الضادرة بمقتضاه * . 








1-> 


المادة1-44- يلغى قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم (1) لسنة 1145 وتعديلاته : على 

أن تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى 
المدى الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون ؛ الى ان تلغى او 
يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تزيد على سئة من تاريخ نفاذ احكام هذا 
القانون ٠‏ 

ب تبت الهيئة العليا في أي من الامور التي لم برد عليسها نص في هذا 
القانون لحين صدور الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون ٠‏ 

ع الا بعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض مع 
احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 


المادة.0- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذ! القانون ٠‏ 


اا 
عبد الله الثالئ ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نالب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهلدس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية وزاهيتر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ووزيرالاعلم الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الاتصالات وزير الأشغلل وزير وزير التنمية الادارية 
وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان لمالية ووزير البيئنة 
الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا< الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذنييات 
وزير النقل ووز تبكر وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
السياحة 00 0 والري والثروة المعدنية والمقدسات الاسلامية 
نادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه 2 الدكتور احمد هليل 
وزبر دولة للشؤون الخارجية وزير وزيسر وزير 
لوزير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة الصل 5 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن0 الدكتور باسم عوض الله 
وزير وزيار وزير 
الثقافة الصحة الداخلية 
حيدر محمود الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 
وزير وزير الاقتصاد الوطني وزير 
التلمية الاجتماعية ووزيرسولة 0 


الدكتورةٌ رويده المعايطه محمد سامر الطويل 


ا ب 











ف 6 ويلا مسب ع لاس اه 


ا 


1] 









اجر 
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نحن عبد آلثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمسادة (14) مسن الدستور 
وبناء علسى ماقسرره مجلس الس وزراء بتاري سخ ؟9//1.. ”ا 
نصادق بمقتضى المادة (1) من الدستور على القانون المؤقت الآتي 
وتأمسر باصسدار ه ووضسسه موضسسع التنفيد المؤققتث 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- ا 
قانون مؤقت رقم (4/) لسنة «.. + 
قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية 





المادة -١‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية 
لسنة ٠١1‏ ) ويقرأ مع القانون رقسم (51) لسئة 1146 المشار اليه فيما يلي 
بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل بسه من تارييخ نشره في الجربدة 
الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل المادة (') من القانون الاصلي على النحو التالي :- 


اولاً: باضافة التعريف التالي. البها بعد تعريف المجلس :- 
1 الرئيس: رئيس المجلس ٠‏ | 
0 ثانيا : بالشاء تعريف ( المدير العام ) الوارد فيها والمعنى المخصص له 
١ 0‏ والاستعاضة عنه بالتعريف الثاني :.- 
٠‏ . المدير التنفيذي : المدير التنفيلي للمؤسسة . 


1 


ور 


5 الام مسي 0 ْ 


المادة"؟- يعدل القانون الاصلي بالغاء كل من عبارة ( مدير عام ) وعبارة ( المدير العام ) 
وعبارة (للمدير العام ) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( مدير 
تنفيدي ) وعبارة ( المدبر التنفيذي ) وعبارة ( للمدبر التنفيلي ) حسب 
مقتضى الحال ٠‏ 

المادة4- يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي وبستعاض عنه بالنص التالي :- 
المادة"- 
تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وانشاء وادارة المدن الصناعبة في 
المملكة وفقاً لاحكام هذا القانون٠‏ : 


المادةه- تعدل المادة (/) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولاً : باضافة عبارة ( أو استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك ) 
الى آخر الفقرة (1) منها ٠‏ 
ثانياً : بالغاء الفقرة (ط) منها واعادة ترقيم الفقرات مسن (ي-س) لتصبح 
من (ط-ن) على التوالي ٠‏ 
المادة”- يعدل القانون الاصلي بالغاء كل من الفصل الرابع وعنوانه والمادة (4) هنه 
واعادة ترقيم الفصول من (الخامس- التاسع) لتصبح من ( الرابع - النامن ) 
١‏ 0000 
المادة- يلغى نص المادة )١4(‏ من القانون الاصلي وبستعاض عنه بالئص التالي :- 
المادة»!ا- 1 ا 





|- مع مراعاة احكام الفقر: ك4 من هذه السادة : 
المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 


يدولى ادارة فؤون ١‏ 








ام “ل مسمسصميت مابيدسيي حم سي مسسيس عيابي 


0 


٠ المدير التنفيدي‎ -١ 
المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة‎ -" 
٠ الاقتصادية‎ 
٠ المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار‎ -' 
٠ ؟- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية‎ 
المدير العام لمؤسسة المناطق الحرةه‎ -5 
٠ ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير‎ -1 
٠ مندوب عن بنك الاسكان للتجارة والتمويل يعينه مجلس ادارته‎ -' 
٠ مندوب عن بنك الانماء الصناعي يعينه مجلس أادارته‎ -4 
مندوب عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعينه مجلس‎ -6 
ادارتهاء‎ 
أعضاء على الاقل من القطاع الخاص من دوي الخبرة‎ ةعبرا-٠‎ 
والاختصاص ينم تعيبنهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب‎ 
الوزير؛ يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان يكون النين‎ 
منهم من أصحاب الصناعات في المدن الصناعية وعلبى ان لا يكون‎ 
ايأمنهم من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة في‎ 
٠ ار حك . وأس مالها‎ 
.» ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة للدى الفير‎ 
)٠١( ج- :يسمي مجلن الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في اليند‎ 
٠ من الفقرة (!) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه‎ 
لكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البندين )و‎ 0 
هن الفقرة () من هده المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة‎ )١ 1 1 
ب اواولا ا ا‎ 





ونمم 


ه- يجوز انهاء عضوية أي عضو من الاعضاء المشار اليهم في البند )٠١(‏ من 
الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 
بدات الطريقة التي عين بها ٠‏ 

و- على كل عضو من اعضاء المجلس » يكون له او لزوجه او لاي من ابناله 
واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة 
في أي مشروع اقتصادي ان يفصح للمجلس عن ذلسك قبل مباشرته 
لمهامه أو عند تحقق هله المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا 
الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ٠‏ 

ز- الى ان يتم تأليف المجلس وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر 
المجلس القائم حالياً بممارسة مهامه وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا القانون 
لمدة لا تزيد على ستة اشهر » 


المادقم- يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المواد من )١16-3(‏ لتصبح من (15-4) 
على التوالي ٠‏ 


المادة4- تلغى المادة (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالمادة (18) التالية :-- 


المادةة ١‏ - 
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو 
نائبه في حال غيابه » ويتكون النصاب القانوني لاجتماعائه بحضور ما 


ل يقال عن ثلدي اعضائه على ان يكون الرئيس أو نالبه من إينهم 
ويتخخل قرارانه باغلبية |صوات اعضائه على الاقل وعلى التو 
المخالف تسجيل سبب مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع 











>ي 


0 ممق و حب 0 
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ب- تحدن الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس 
واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها 
المجلس لهذه الغاية ٠‏ 

ج- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعائه 
وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له حق 
التصويت ٠‏ 

د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيدي من بين موظفي 
الهبئة امين سر للمجلس يدولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها 
وتدوين قراراته ومنابعة تنفيذها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء 

٠ الحاضرين‎ 


المادة١١-‏ تعدل المادة (17) من القانون الاصلي باضافة الفقرات (س) و(ع) و(ف) 
التالية اليها :- 


س- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي بو مها المؤسسة وتفويض 
٠‏ من يتولى توقيعها نيابة عنه ٠‏ 


ا ع< أي مهام او صلاحيات أخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات 
النافدة ٠‏ 


1 0 6 أني صلاحيات اخرى ذأت علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير 





ْ ا انل ان من ايد الاصلي ال عبة (والروم) ا 
تا]الواردة فيه ليه 3 


المادة١-‏ يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (15) الواردة فيه واعادة ترقيم المواد من 
(98-19") لتصبيح من (1-15") على التوالي ٠‏ 


ا ش 
عبد الله الثاني ابن الحسين 
الوزراء رئيس الوزراء 
وزير دولة لشؤون ثالب رئيس الوزرا ا 
0 00 حي المهندس علي ابو الراغب 
لدع لشوين ضسشي ١‏ لصي للد شياع 
000 الشؤون البلدية ووزيد التربية دنسي 3 
الدكثور محمد عاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور ا | 
1 وزير التلمية الادارية 5 ا 
وير الاتصالات وز ير اد شيو آٍ 2 ْ 
ار عر المهلدس حسني ابن غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكثور محمد | 
النقل وزير 0 وذب الأيقم والشؤين 
وزير اللقل ووزير وز 0-0 والثروة المعدلية . 3 1 7 ! ظ 
د يي الدكتور حازم انار المهندس" محمد علي" البطايئه ‏ الدكتود | ْ ش 
: للشؤور وزيجر 1 وزير وزير 35 ٍْ 
0 6 2 والتجارة قن الدكثور صم الله ا ا 
بالو: . 3 آى 1 ْ 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم | | 
اللقلفة ظ 7 سيا : : 1 
2 ْ 0 1 . 00 ش ْ ش 3 0 2 3 1 
حيدر محمود الدكتور وليد المعائي 8 المجالي 
1 ء' الزراعة ١‏ 
٠‏ التقميةالاجتما الاجتماعية طراك الفايل 











نحن عبدالله الثاني ابسن الحسبسن ملك المملكة الارونية الهاشمية 
بمقتضيى الفقرة )١(‏ للمادة(14) مسن الدسل | سوق 
وبنساء علسى ماقسرره مجلس السوزراء بتارب سخ 7.7/17 
نصادق بمقتضى المادة )1١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
ونأسر باصسسدآار هو وضعه موضعع التتفي1ك1المؤقت 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامسسة في 
اول اجتماع يعقده:- 

قانون مؤقت رقم (5/) لسنة ٠١.١‏ 

قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية 





المادة١-‏ يسم هذا القانون ( فانون الصنسدوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية 
لسنة 7.١‏ دارع اراي ايك ار 


المادة!- بكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها 
دناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : ا 
0 الصندوق ٠‏ الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية .٠‏ 
ا ...المجلس مجلس امناء الصندوق ٠‏ 
0 
العيور. ٠‏ : مدير الصنددوق ٠‏ : 
0 بدي ردني مامتها لات بدو الشمال والجنوب 


نم 2 ل 


المادة؟- | يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لتنمية البادية 
الارد نية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ؛ وله بهذه 
الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها 
والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بماافي ذلك 
ا برام العقود وقبول التبر: عات والهبات والوصايسا والوقف والقيسام 
بالاجراءات القضائية . وان ينيب عنه المحامي العام المدني اواي 
محام اخر يوكله لهذه الغاية ٠‏ 
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان وله انشاء فروع وفئح مكائب 
في أي منطقة من مناطق البادية 0 


العادة د يهدف الصندوق بصورة خاصة الى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في 
مختلف مناطق البادية وتحسين مستوى معيشة ابنائها واستثمار قدراتهم 

وامكاناتهم البشرية وذلك من خلال :- 
أ أقامة المشاريع الانتاجية او دعم اقامتها ودعم جهون وبرامج تنفيدها ٠‏ 
ب- دعم الانشطة العلمية والثقافيسة والرباضيسة والتعليمية والتأهيلية 
والاجتماعية في البادية وتقديم الحوافز للمبدعين من ابنائها في 

مختلف المجالات . 1 

ج- دعم البرامج والانشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة بالتنسيق ممع 
الجهات المختضة ٠‏ 
-- تعزيز دور العراة التنموي في البادية ٠‏ 











1 


نم 0 « 


المادةه- للصندوق في سببل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :- 

أ- تأسيس المشاريع الالتاجية التنموية وتطويرها في مختلف مناطق البادية 
وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها ٠‏ 

ب- تأسبس الجمعيات او المساهمة او المشاركة فيها وبع خصصه واسهمه 
فيهاء 

ج- برام عقون استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في 
الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات خاصة عن كيفية انتفاعهم 
منها ٠‏ 

د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لابناء البادية بما في ذلك 
تعليمهم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية الحديثة ٠‏ 

هاي اعمال اخرى تساعد على تحفيق اهداف الصندوق بمافي ذلك ما 
يتم مسن هذه الاعصال بالمشاركة والتعاون مسع الافسران والجمعيات 
والمؤسسات الاخرى ٠‏ 


المادة1- !- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف امن رئيس وعدد من الاعضاء لا 
يتجاوز الاحد عشر من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعين العام والخاص 
. يعينون بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنئوات ٠‏ . 
ا اتابن نو ساد . ائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه : 


امتسيون المجلس المهام والصلاحيات التالية : 0 ْ 
> . رسنم السيااسة العامة لنشاط ؛١‏ دوق و ووضع الخطط والبرامج اللازمة 
١‏ الشفيدج. 0 - 
3 ب اعتمار ل مواق روي 
' 3 4 5 د التي 2 : 





رسي تلقرضرا 


د- دراسة التوصيات التي يقدمها لسه الرئيس او المدير لالخاذ الاجراءات . 01 


اللازمة بشأنها ٠‏ 
ه- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها ٠‏ ٍ 
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها ٠‏ 
ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازلته ٠‏ 
ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق ٠‏ 
ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السوية للصندوق واقرارها ٠‏ 
ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات 
القانونية بشأنها ٠‏ 
ل تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه ٠‏ 
ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام 
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ٠‏ 


المادةم- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على 
الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لابقل عن اغلبية اعضائة ويتخل 
قراراته بأغلبية اعضائه على الافل وعند نساوي الاصوات يرجح الجالب 
الذي صوت معه رئيس الإجنماة * 00 | ١‏ 


المادةه-|- ا الر ئيس المهام والعملاحيات التالية :- 

-١‏ تنفيل السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه 
وبرامجه التنموية ٠‏ 
'- تنفيل القرارات التي يضدرها المجلس ٠‏ 
تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤوليالهم ٠‏ 
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة ٠‏ 











1> 





الماوة. ١-[ب‏ 


5- تنفيل المبرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف 
المصادر محلياً وعربياً ودولياً ٠‏ 

1- توقيع الالفافيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيدها ٠‏ 

1- اعدان مشروع المواز ئة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس ٠‏ 

4 اعداد التقربر السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن 
السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس ٠‏ 

4- أي مهام أو صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى 
00 الصادرة استنان] لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة 
47 1 


ب- للرئيس أن يفوض أباً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي 


من اعضاء المجلس ٠‏ 


كان العدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن 
القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالبة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها ٠‏ 


ابا يجدن المجلس مهام وصلاحيات المد ' 0 
الغاية ٠.‏ 1 بر بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه 


العاف ع بقرار مسن ر نيس الوزرام تكليف اي من موظفي الدوائر والمؤسسات 
0 0 تفرع كلها لو جزاياًلقيام باي من المهام الاد رية والتنفيدية اللازمة 
0 0 0 الصندوق بما في ذلك القيام بمهام الغدير:اذا لم يتم تعبينه ” 
وفنا كام الففرة () من المادة )١١(‏ من هدا القانون , ولك مقابل مكافاة 


الماوة"1- لمجلس الوزراء اعفاء الصندوق أو 


المادة»١-‏ يصدر مجلس الوزراء 


»> قضض 


المادة!١-‏ تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 


!- الدعم المالي من اي جهة أو مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان 
ذلك على سبيل التبرع أو على شكل الوديعة المشروطة التوظيف وذلك 


بموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 
ب- ربع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة 
عليه ٠‏ 
ج- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع خصصه 
وأسهمة ٠‏ ْ 
د- التبرعات والهبات واي اموال ترد اليه شربطة موافقة مجلس الوزراء 
عليها اذا كانت من مصدر غير ردني * 


أي من المشاريع التنموية العالدة 

له والتي لاتقل مساهمة الصندوق في أي منها عن لصف رأسماله » من 

جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابيع 
الواردات والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ٠‏ 

ظ الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك 
المتعلق منها بالشؤون الحالية والاذاربة وشؤون الموظفين والجستخدمين في . 
الصندوق ٠‏ 

















9 ش 0 
ب 9 5 5 5 1 ١‏ 
ب ْ سم 0 
دخدار لدقشض »> ظ ماجريدة ارسيو 0 
350 ا 7 : 
1 المادة6١‏ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 0 
أ 
ش ! الم ؟ نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية | 
ا ىم : ْ عبد الله الغا ابن الحسين بمقنضى الفقرة )١(‏ للمادة(15) مس_ الدست دور ٌ 
1 ش : وبناء علسى ماقرره مجلس الؤزراء بتارب سخ 76.7/6/١7‏ 
وزير دولة لشؤون نائب رليس الوزراء رئيس الوزراء نصادق بمقتضى المادة )"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووذير الدفاع 1 كّ المثزقنت 
3 مصطفى القيسي فارس اللابلسي المهندس علي ابو الراغب ونامر باد سداره ووضعه موضيع التنفيسط الموا 
0 وزير دولة للشؤون السياسية وزسسر وزير التعليم الالي والبحث العلمي واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامسة في اول 
رم ووزيمسر الاعلام الشؤون البلدية ودزير الترببة والتعليم بالوكالة 
0 الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان اجتماع يعقده:- ١‏ 
ا ٍ فانون مؤقت رقم (75) لسنة 7٠١7‏ 
1 7 وزير الاتصالات وزيسر الأشفال وزيبر وزبر التلمية الادارية قانون مؤقت را 
ل 6 وتكلولوجيا المعلومات ١‏ العامة والاسكان المالية ووزيسسر البيدسة نون ١‏ ' ت الجزائية ّ 01 
ااا اللكتور فواز حاتم الزعبي ٠‏ المهندس حسليْ ابو غيد1. الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذنيباث قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الج 0 
ٍ 0 007 وزيس النقل ورزير وبر وزير الطاقة زير الأوقاف والشؤون 
1 ا 0 0 والمقاسات الاسلامية المادة!- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائيسة لسنة ١5‏ ٠؟)‏ 
: 03 0 . انكئور حازم اللاصر المهلاس" محمد علي" للبطاينة الدكثور احمد هليل 2 9 شار البه فيما بلى بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من 
١‏ ي ‏ ة 0 0 ا 00 0 الرسمية 
ُ الخارج الصئاعة والتجارة ' العمل ' التخطيط 1 ع ناريخ نشره فبي الجريدة 0 . 
إٍْ م الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله بحن انوا راخدا وإفال اتن رع الا في 1 
ا 7 0200 7 الففسة ش لصحملا الداخلية 
0 عي 0 و الدكتور ولبد المعاني قفطان المجالي ١‏ ٍ 
1 3 : ا ل سيا رم 0 / 1 
0 التلمية الاجتي ليد وزبسر الاقتصاد الوطني 








: 
1 0 
ا 2 0 لمم 0 
2 صضرصض 
المادة1- تعدل المادة (108) من القانون الاصلي باضافة الفقرة () التالية اليها :- ْ . 1 0 
5 - مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون والفقرتيسن )١(‏ و(؟) من هذه المادة؛ ٍ 1 0 
ش يجوز للمدعي العام أو المحكمة اذا افنضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقئية ش 1 0 
: 1 ا ٠‏ ملك المملكة الا الهاشميية إ 
اس ا : الحديثة وذلك حمابة للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر مسن العمر عند الادلاه نحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك ١‏ 2 | 
ْ بشهادتهم وعلى أن تمكن هده الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد اثناء المحاكمة: بمقتضى الفقرة )١(‏ للمسادة (15) ل : 
ولعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية ٠‏ وبنساء على ماقسرره مجلس الوزراء بتارب ا 8 
ا نصادق بمقتضى المادة )1"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الأتي 
:ْ ونأمر باص كاره ووضعه موضع التنفيد المؤقفت 


0 عبد الله الثالئ ابن الحسين 





: ! وزير دولة لشؤون ائب رئيس الوزرا الوزرا اجتماع يعقده :- 0 
0 س النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
٠ 5 00‏ استقلال القضاء 
وزيد دولة الشؤون السياسية حدر وذيد التعليم اللي والبحث لطبي قانون معدل لقانون لل 
: ووزبر الاعلم الشؤون البلدية زير الد للللسسيم 
١‏ الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات جيتع : 
١ 5‏ وزبر الاتصالات ‏ . 3 ' : 7 
3 اد ٠‏ + وزكر تقل 1 وزير الثئمية الادايي 5 لقانون استقلال القضاء لسنة )1٠١‏ ْ 
3 اللكثور قواز حاتم الزعين ‏ ألمهة 0 ا 0 0 0 الأنيبات المادة١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل 0 ا 7 
8 قير الكل ووليد 2 وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون ويقرأ مح القانون رقم (19) لسنة ٠٠١١‏ المشار اليا 5 | . 
َ و 5 المياه تت أله لامية 9 0-01 : بدة ! ّ 
ا ٠.‏ تابر الأههي لدكثور حازم اص يرون للق موا قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ ني 0 
5 : وهر دولة للشؤون الخارجية 0 ْ 1 9 ْ 5 : ا 
0 .دواد الخلدجية بلوكالة 2 الصلاعةوفتوزة 22 الل ا 06 ١‏ ش : ا او ش 
12000 2 ضكر يك الدكتور صلاح الدين البشير المهلدس مزاحم المحيسن . الدكتور باسم عوض الله 00 ا ١‏ 
1 وا سل وز يسسسر : ١‏ 0 
الثقافسمة السحمة الداخلية م : آله 


وزير 
الزراعة 
طراد الفايل 








1- 


هضف 


المادة؟- تعدل المادة (19) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة 
الفقرة (ب) التالية اليها :- 
ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخرء لا بلاحق القاضي على اي 
شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها او ناتجة عنها او في 
اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس ٠‏ 

؟- للمجلس ؛ في أي شكوى جزائية مشار البها في البند )١(‏ من هذه 
الفقرة ؛ وبعد سمساع اقفوال المشتكسي والقاضي ومطالعة 
النائب العام أو الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع 
أقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول 
بملاحقة القاضي اذا تأكد من صحة الشكوى وللمجلس اتخاذ 
الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث 
القبض علئ القاضي أو توقيفه او الافراج عنه ٠‏ 

1- مع مراعاة احكام البند (؟) من هذه الفقرة , للمجلس ان يقرر وقف 
الملاحقة التي تمت ضد القاضي قبل لفان احكام هذا القانون » 
على أي شكوى جزائية مشار اليها في البند )١(‏ من هذه الفقرة 
وحفظها أذا لم يكن قد صدر بها حكم قضائي مبرم ٠‏ ' 


0 تؤرشقا 


؟- اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك 
الشكوى بعد انتهاء خدمته ٠‏ 


فلو قن 
1 عبد الله الغا ابن الحسين 
ئيس الوزراء 
مصطفى 2-8 فارس النابلسي المهندس علي ابى الراغب 
: للشؤون السياسية زيبسر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
0 0 الاأعلام لوو البلدية ودنيد التربية والتعليم, بالوكالة 
الدكثور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الاتصسالات وزير الأشغل وَزَتسر وزير التنمية الادارية 
وتكلولوجيا المعلومات العامة والاسكان العالية ا 
الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسني إبو غيدا الدكتور ميشيل مارتو 
زير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
ا ا الثروة المعدذ المقدسات | 
' السياحة و ليد المياه والري والثروة المعدنية 1 0 احمد هليل 
تادر الذهبي الدكتور حازم اللاصر المهندس" محمد علي" البطاينه ٍ! 
رٍ للشؤون وزير وزير وزبر 
لزني الكري يركف الصلاعة ولتجارة 2 ل 
م الدكتور صلاح الدين لبشير المهندس مزاحم المحيسن2 الدكتور باسم عوض 
وزيسر وزير 
وزير 1 الداخلية 
ل الدكتور وليد المعالي قفطان المجالي 
وزير الاقتصاد الوطلي 1 


10000 











ا ل م 


1 





الكسسم ظ مسح 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
20٠‏ بمقتضى الفقسرة(!)للصادة(44)مسسنالدست ور 
وبناء على ماقسرره مجلس السسوزراء بتارب سي 8//17..م 
نصادق بمقتضى المادة (1') من الدستور على القانون المؤقت الآني 

ونأسر باصسسداره ووضع سه موضع التنفيذ المؤقلت 

واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 


اجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (18) لسنة 1٠.؟‏ 
قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف 
11 
المادة1- 


يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة ٠١1‏ ) 
ويقرأ مع القانون رقم (79) لسنة 1117 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي 


0 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 


- : المادة ]بد يلغى نص المادة. )0 من القانون الاصلي د عنه بما يلي‎ 0 : 7 ١ 


1 20030017 الماوقه' 


1 ال الق في الال مه ا 
١ 000‏ بي لصرف مما هو مبين ادناه دون ان كتابي من المؤلف أو من يخلفه : 3 
0 -:. استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة او داائمة 


بما في ذلك 0 تبني او) 
لصوي ني 0 السجيل الرنجي 





ؤ 
ؤ 


ب- ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي 

التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف أو نسخة منسه إلى 

٠ الجمهور‎ 

-- توزيع المصنف او نسخه عن طريق البييع او أي تصرف اخر ناقل 
للملكية ٠‏ 

ه- استيراد نسخ من المصنف وان كانت هذه النسخ قد اعدت بموافقة 
صاحب الحق فيه ٠‏ 

و- نقل المصنف الى الجمهور عن طربق الدلاوة أو الاقاء او العرض او 
التمثيل او النشر الاذاعي أو التلفزيوني او السبنمائي أو أي وسيلة اخرق 
سلكية كانت او لاسلكية بما في ذلك أتاحة هذا المنف للجمهور 
بطريقة تمكنه من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم 


١ 
بق‎ 


المادة ؟- تعدل المادة (1) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (|) واضافة 


الفقرة (ب) التالية اليها :- 
: ب- يحق للشخص الدي نقل له حدق الاستغلال المالي للمصنف وفقا 
لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة » ان يمارس جميع الحقوق التي 

و و 1 1 


المادة 6 يلغى نص المادة (75) من القانون الاصلي ويستعاطن عنه بصا يلي :- 


المادة11- 





مع مراعاة احكام المادة (19) من هدا 0 
. أ- يستأئر المؤدي بالحقوق التالية :-. 
اك اذاعة اداله الحي - الى الجهور ونييت اداه غير العلبث ٠‏ 












دك 


ب لاحل ص ان م يع سعلياين عسل ل تمس يموي لبيوح أ لرسيست جييموة 







1> 


1 استنساخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي بأي طريقة وبأي شكل 
كان سواء أكان مباشرا ام غير مباشر وبصورة مؤقتة أو دائمة بما في 
ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني ٠‏ 
- توزيع الاداء المثبث في تسجيل صوني عن طريق البيع اوأي 
تصرف آخر ناقل للملكية ٠‏ 
ْ ©- التأجبر النجاري لادائه المثبت في تسجيل صوتبي ٠‏ 
0 ا ه- الاستيراد لاداله المثست في تسجيل صوتي سواء اكان هذا 
! ْ ! التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا ٠‏ 
0 ' 5- اتاحة الاداء المثبث في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية او 
د لاسلكية وبما يمكنهم من الوصول اليه في أي زمان ومكان يختاره 
[ 1 00 ب- يكون لفنان الاداء الحق في أن ينسب اليه ادائه السمعي الحي اوادائه 
ا 7" المثبت في تسجيل صوتي حتى وان كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذ) 
2< الحق قد التقلث الى الغير: الا اذا كان الامتناع عن نسب الاداء اليه 
تفرضه طريقة الانتفاع بالاداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق 
7 ومن ع كل تحريف أو نشويه اوأي تعديل اخر لادائه قد يلحق ضررا 


٠+ لسمعته‎ 











ج- يستأئر منتج التسجيسلات الصوتية بالحقوق القالية : . 
-١‏ الاستنساخ الفباشر اوغير المباشر للتسجيلات الصوتية بي طريقة او باي 
.شك ل.سواء كان ذلك بصورة مؤقتة ام دائمة بما في ذلك الاستنساخ 
ل له لي 0 
!> الوزيع التسجبلات الصوتية عن طريق الببع اواي نصرف آخر ناقل 





5 : للملكية *, 02 تي 6-6 
5 امال سحن 0 9 9 0 
3 بشم 35 3 1 2 8 08 9 م 1 _ 5 





لاسن 





المبحس 
1 


ممم دسب 0 “لتكت 001 “ةكت كاناننات 


>-- الاستيران للتسجيلات الصوتية سواء كانت هذه التسجيلات قد اعدت 
بموافقة المنتج ام لا ٠‏ 
ه- اتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور سواء كانت سلكية او لاسلكية 
وبطريقة تمكنهم من الوصول اليها في أي زمان ومكان يختاره أي 
منهم ٠‏ 
د- تستأثر اي هيئة اذاعة فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق الثالية :- 
--١‏ تثبيت برامجها او تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك 
على الاستنساخ المباشر وغير المباشر ٠‏ 
؟- اعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور ٠‏ 
ه- -١‏ تكون مدة حماية حقوق فناني الاداء خمسين سنئة ابتداء من اول 
السنة الميلادية التالية لتاربخ: اول تثبيت صوتي للاداء ٠‏ 
؟- تكون مدة حمابة حقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة 
ابتداء من اول السنة الميلادية التالية لتاريخ نشر التسجيل وفي حال 
عدم النشر تحتسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل ٠‏ 
*- تكون مدة حماية حقوق هيئات الاذاعة عشرين سنة ابتداء 
من اول السنة الميلادية التالية للسئة التي ثم فيها البث ٠‏ 


المادةه- يلغى نص المادة (8) من القانون الاصلي وي يستعاض عنه بما يلي :- | 


الماددة11- 





تكون مدة الحماية لمصنفات الفنون التطبيقية خمس و عشرين سئة تبدأ من ْ 
٠‏ 'تاريخ انخازها وتحسب من اليوم الاول من شه زكالون الثاني من السنة التي 


















م لعزم مه امه مهد م0 لجسيو رويس يريع 


1> 









صفقلا 


المادة1- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (75) من القانون الاصلي ويستعاض 
عنه بما يلي :- 
ب- اذا وجدت أي شبهة تشير الى ارتكاب أي مخالفة لاحكام هذا القانون 
يحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش أي مكان يتولى طبع 
المصنفات أو نسخها او انتاجها او توزيعها بما في ذلك وسائل النقل » 
ولهم حجز النسخ وجميع الموان المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات 
واحالتها مع مرتكبيها الى المحكمة ؛ وللوزير حق الطلب من المحكمة 
اغلاق المحل ٠‏ 


المادة/- تعدل الفقرة (و) من المادة (0) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ناشرا 
للمصنف السينمائي او الاذاعي أو التلفزيوني ولكون له جميع حقوق الناشر 
على المصنف وعلى نسخه ويكون ) الواردة فيها ٠‏ 


المادة8- يلغفى نسص الفقسرة (أ) من المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه 
بما يلي 5 : ١‏ 

- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته او من يخلفه ان 

تتخخل ايا من الاجراءات المبينة ادناه فيما يتعلق باي اعتداء حصل على 

: :الجقوق الواردة في المواد (4) و(1) و(1؟) من هذا القانون شريطة ان 


يتضمين الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف او الاداء او التسجيل | 





-: الصولبي اوإلبرنامج الذي تم الاعتداء عليه‎ ...٠ 










نب ميو علج الإم وق الي ... 0 ش 
الشزعية واي مسوان اواذوات استعملت في . 


لعائدات الناجمة عن الاستفلال غير المشروع ٠١‏ . 








تارفرف > 2 مم 


المادة1- تعدل الفقرة (أ) من المادة (81) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
اولا : بالغاءعبارة ( عن ثلاثة الاف) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها 
بعبارة ( على ستة آلاف) ٠‏ 
ثانيا : بالغاء نص البند (؟) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي :- 
؟- كل من عرض للبيع او للتداول او للايجار مصنفا مقلدا! او نسخا منه 
أواذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت أو استخدمه لتحقيق أي 
مصلحة مادية أو ادخله الى المملكة او اخرجه منها سواء كان 
عالما او لديه الاسباب الكافية للعلم بأنه مقلد » 


المادة١٠٠-‏ يعدل القانون الاصلي باضافة المواد التالية اليه :- 
المادة"أه- 





تطبق احكام المواد (61) و(6) و(4؟) و(:ة) من هذا اقانون في حال 
الاعتداء على أي من الحقوق الواردة في المادة (:11) منه وحسب مقتضى 
الحال ٠‏ 


المادة 664- 





أ- يعتبر مخالفاً لاحكام هذا القانون كل من قام بأي من الافعال 
الولو باع لاما 0 
-١‏ حدف أؤغير أي معلومات واردة في شكل الكتروني دون أذن 
صاحب الحق فيها لضمان ادارة الحقوق ١‏ . | 
وزع أواسنورد لأغراض التوزيع أو اذاع أو نقل الى الجمهور 
5 إذن سخا من مصنفات إواداءات منبة او تسجيلات 
0 صوتية مسواء كان غالما أو لديه الاسباب الكافية للعلم * . 1 











1> 


لان ةا سين ظ 


ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (المعلومات التي تضمن ادارة 
ش الحقسوق ) أي معلومة نزود من قبل اصحاب الحقوق والتي تعرف 
ا . ! بما يلي :- 
3 ء' : ْ -١‏ المصنف او التسجيل الصوتي او الاداء ٠‏ 
' 1- المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي ٠‏ 
'- صاحب الحق في المصنف اوالاداء او التسجيل الصوتي ٠‏ 
4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصلف او 
ٍ الاداء او التسجيل الصوتي ٠‏ 
١‏ 1 5- أي ارقام او تشفير يرمز الى بيان تلك المعلومات ٠‏ 
ا 2 ج- نطبق احكام المواد (61) (41) (41) (50) (51) من هذا القانون في 


4( 1 ا ا 
ا ا 


الماىةمه- 





. أ- يعتبسر مخالفاً لاحكام هذا القالون كل من قام بأي من الافعال 
التالية :- .. 
>١‏ تحايل او ابطل او عطل أيا من:التدابير التكنولوجية الفعالة ٠‏ 
"- صل أو استورن أو باع او عرض لغايات البيع او التأجير او حاز لأي 
1 5 0 :اغاية تجارية اخبرى إؤ وزع اوقام بأعمال دعائية للبيع والتأجير 
ش الأي قطعنةٍاوجهازاوخدية ة أو وسيلة لم تصميمها أو انتاجها او 


0 - ايا »ل تحبا ول اوهل أي من اتابر 
-_ 1 ! 









م584١‎ 


ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة ( بالتدابير التكنولوجية الفعالة) أي 
تكنولوجيا او اجراء او وسيلة تتسع كالتشفير او ضبط استخراج النسخ 
والتبي تستخدم للمنع او الحد من القيام بأعمال غير مرخص لها من 
قبل اصحاب الحقوق ٠‏ 

ج- تطبق احتكام المواد (45) (67) (4؟) (50) (51) من هذا القانون في 
حال الاعتتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذه 
المادة ٠‏ 


المادة -1١‏ تعدل المادة (1ه) من القانون الاصلي على النحو النالي :- 
اولا: باضافة الفقرات (د) و(ه) و(و) التالية اليها :- 
د- تسري احكام هذا القانون على اداء المؤدي في أي من الحالات 
التالية :- 
-1١‏ اذا كان فنان الاداء اردنيا او حصل الاداء من فنان ترئبط دولته 
مع المملكة بمعاهدة ثنائية او دولية في هذا المجال ٠‏ 
؟- اذا كان الاداء مدمجا في تسجيل صوتسي محمي في هذا 
القانون ٠ ٠‏ 
اذا كان الاداء ابي قد بث ضمن برنامج أذاعي محمي في هذا 
القانون ٠‏ 
7 هن تسري احكام هذا انون على النسجيلات الصونية في أي من 7 
الحالات التالية :- 90 
١‏ اذا كان المنتج اردنيا اوكان اجنبيا ترتبط وولته ضع المفلكة ١‏ 
بمعاهدة دولية أو ثنائية في هذا المجال ٠‏ | 
؟- اذا كان التسجيل الاولي قد خصل في المملكة اوفي أي دولنة. 4 
ترتبط معها بمعاهدة دولية او ثنائية في هذا المجال ' 00 
و- تسزي احكام هذا القانون على البرامج 0 الا ع الحالاث 3 0 
'- التالية :- ْ ١‏ 











8 





1> 


ظ 


-١‏ اذا كان المركز الرئيسي لهيئة الاذاعة والتلفزيون في المملكة او 
في أي دولسة ترتبط معها بمساهدة دولية او ثنائية في هذا 
المجال ٠‏ 

؟- اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز ارسال موجود في المملكة او 

في أي دولة ترتبط معها بمساهدة دولية او ثنائية في هذا 
المجال ٠‏ 

| ثانيا: باعادة ترقيمها لتصبح المادة (05) ٠‏ 

ِ المادة؟١١-‏ يعدل القانلون الاصلي باعادة ترقيم المصوان من (4ه-01) الواردة فيه 

َ لتصبح (1ه-11) على التوالي ٠‏ 












0 | ال 
' 3 عبد الله الثاني ابن الحسين 
وبر دولة لشؤون نالب رليس الوزرا ١‏ 
رئاسة الوزراء بنزيسر لمن للد اع 
مصطفى القيسي فارس اللابلسي المهلدس علي ابو الراغب 
وزير دولة للشؤون السياسية زير الك : 
1 / البحث ١‏ 
0 : الشؤون لبي 0 
محمد عفاش العدوان الدكثور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير.الاتصالات وبر الأشفال ٠‏ وإيسسر وزير التلمية الادارية 


وتكنولوجيا المعلومات ٠ ٠‏ العامة والاسكان ووزيرالبيبة 
الدكتور فواز حاتم الزعبي . ع الدكتور ميشيل مارثو الكتور محمد الذلييات 


وذير الأوقاف والشؤو' 
41 ل وزير الأوقاف والشؤون 


000 والمقاسات ١‏ 
' , اللاصرٍ المهلدس" محمد 78 الكل الدكتور احمد هليل 











فسا 7-10 اليه 

لإكثور ولي للبعالي قفطان المجالي 

لسن الالتصند لوطي "بكر 

ستر بولة 0-0-1000 الإراعة 
محمد سام الطويل . . طراذ القايل . 


2 مم 


لحن عبدالثه الثاني ابن الحسبسن ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضي الفقرة )١(‏ للمادة(15) مسن الدش سس سور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتارب سين 7.9/1١‏ 
نصادق بمقتضى المادة (1"1) من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ولأمسر باص داره ووضعه موضع التنفي دل المؤقسست 

واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة فسي 
اول اجتماع يعقده:- 


قانون مؤفت رقم (79) لسنة ٠١١1‏ 
قانون معدل لقانون الرقابة على الغداء 





المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الرقابة على الغذاء لسنة ١٠١1‏ ) ويقرأ 
مع القانون رقم (79) لسنة ٠٠١١‏ المشار آليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ 
عليه من تعديل قانونا واحدا وبعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة!- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي على النحو التالي:- 
0 اولا- بالغاء تعريف ( سلامة الغداء ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف 
القالي :- . 
سلامة الغداء : خلو الغداء اثناء تداوله من اي مصدر خطر وفق 
القواعد الفنية المعتمدة ٠‏ 
ثانيا:- باضافة التعريف الثالي الى آخرها:- 2 
الموظف المختص : الشخص المؤهل تأهيلا مناسبا وفقا لمطبيعة 
المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة 6 
القداء' ٠‏ 
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ا 00 4 














مايه فار ايد عوك ولح بد 
00 535 د املا 


المادة!- تعدل المادة )٠١(‏ من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولاً:- باضافة كلمة ( مختص ) بعد كلمة ( موظف ) الواردة في البند (ه) من 
الفقرة (|) منها ٠‏ 
ثانياً:-بالغاء عبارة( صدور القرار) الواردة في البند )١(‏ من الفقرة (د) منها 
والاستعاضة عنها بعبارة ( تبليغ صاحب الشان بالقرار) ٠‏ 


المادة6- تعدل المادة (١؟)‏ من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
اولاً: : باضافة كلمة ( المختصين ) بعد عبارة ( موظفي المؤسسة ) اينما وردت 
فيها ٠‏ 
ثانياً : بالغساء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 
ج- يتحمل المسؤول عن ادارة أي مكان المسؤولية القانونية عن أي 
مخالفة لاحكام هذا القانون ٠‏ 


الماذةه- تعدل المادة (؟1) من القانون الاصلي على النحو التالي:- 
اولا:- بالغاء نص كل من الفقرتين (1) و(ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالبي:- 
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة او بغرامه لا 
' تقل عن الف دينار ولا تزدد على ثلالة الاف دينار او بكلدا هاتين 
1 العقوبنين كل من تداول غذاء مغشوشاً و ضارا بالصحة بالمعنى المقصود 
٠7‏ في الفقرة (]) من المادة (10) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع 
عن عدم اذ على المندتى علد . 


5508 أن 





ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة اشهر أو بغرامة 
لا تفل عن مائتين وخمسين دبنارا ولا تزيد على الف دينار او بكلنا 
هاتين العقوبنين كل من تداول غداء مغشوشاً بالمعنى المقصود في 
الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويقع عبء 
أثبات عدم العلم على المشتكى عليه ٠‏ 

ثانياً:- بالغاء مطلع الفقرة (ج) منها و الاستعاضة عنه بالنص التالي:- 
ج- يعاقب بغرامة لاتقل عن مائنين وخمسين دينارا ولا تزبد على 
خمسمائة دينار كل من:- 


الثاً:- باضافة الفقرة (ه) البها بالنص التالي:- 
ه- لغايات هذ) القانون , يعتبر ارتكاب الفعل خلال السنة ذاتها الني ثم 


ايقاع العقوبة فيها تكرارا ٠‏ 


0 
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نحن عبد الثه الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئية الهاشمية 
بمفنضى الفقسرة )١(‏ للمادة (15) مي الدسشت د سور 
وبناء على ماقرره مجلس السوزراء بنا رب !7517/1/1 
نصادق بمقتضى المادة )1١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآأني 
ولأمسر باص سداره ووضعه موضيع التنفيسل المؤقست 


المادة1- تعدل المادة (؟) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع 
النالىي:- 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل 
عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل 
5 


واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 


ات اا وات 


إ 0 ٠‏ ْ عبد الله الثاني ابن الحسين 

قانون مؤقت رقم )8١(‏ لسنة 5٠١‏ 

قانون معدل لقانون المجلس التمريضي الاردلي 
لتيب 


: 0 وزير دولة لشؤون : تانب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
ا كن 8 37 رئاسة الوزراء ووزير العسدل ووزير الدفاع , 

ْ 00 مصطفى الئيسي فارس الثابلسسي المهندس علي ابو الراغب 
ش ا ْ وزير دولة للشؤون السياسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 


وإ سس سل 8 
وو زيم سر الاعسسلام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكثور محمد عفاش العدوان الدكثور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 















٠‏ شي الا 
٠‏ | ل 5005 المادة! - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقالون] لمجلس التمريضي الاردنئي 
وزيسر الاتصالات وزبر الأشفل وزيير وزير الثنمية الادارية رقم (1) لسنة ٠١7‏ المشار اليه فيما يي 


وتكنولوجيا المطومات العامة والاسكان الماليبة ووزير البيئنة لسنة )٠0"‏ ويقرا مع القانون 








0 م17 للقت < 1 








ا ا ا 100 بالقا ن الاصلي قانونا واحدا وبعمل به من ناريخ نشره في الجرياءة الرسعية ' 
1 وزير النقل ووزير فزير وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤين نون الاصم 
م 0 ار ٠‏ العياه وري والثروة المعدئية والمقدسات الاسلامية 
0 دولة 9 الخارجية لحا انح لحر و تم و المادة؟- تعدل المادة (ه) من القانون الاصلي على النحو الثالي :- | 
7 وع ا جلت ا :ولبسل ٠0‏ : ول 8 : : 
5 ووزير الفارجية الوكالة .2< الصلاعة والتجارة العمل تقطيط. اولاً : باضافة الفقرة (ي) اليها بالنص التالي :-- 
م0 شاههر باك 2 الاكتور صلاح الدين البشبر المهلدس مزاحم المحيسن ' الدكتور باسم عوض الله ل اصحان المستشفيات الخاصة ٠‏ 1 
٠ : 0‏ 1 42 0 07 
5 وزضس 1 0 : ' : : ١‏ 7 التوالي ٠‏ 
اللقفسة “د الم 7 الدانية اليا : باعادة ترقيم الفقرقين (ي) و(ك) منها لتصبحا (لة) و(ل) على لنوالي 
بغار ماو 1 : الدكتور وليد المعاني قفطان المجالي 1 ١‏ . 3 
شم ل زبسر الصا الوط ْ ْ اللا فلمو انان يد 
م 5 الهادة"- تعدل المادة (1) من القانون الاصلي على انحو لح ..... . . 
0 ودتق << اولاً: باضافة البنود (14) و(11(5)19) ينالية الى اآخر الفقرة () منها ! 






ات الموافقسة على الاتفاقيسات والعقسود التي لبسرم مع أ :© ١‏ 
الحري وتفويض من يوقع عليها ٠‏ ا 











4م مسد سين 


6- تعيبن مدقق حسابات قانوني للمجلس وتحديد اتعابه ٠‏ 
5 أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بمهام المجلس ٠‏ 

ثافياً ؛ باضافة عبارة ( والمكافآت التي تصرف لاعضائها وفق اسس يضعها 
المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء ) الى اخر الفقرة (ب) منها ٠‏ 

ثائثا : باضافة الفقرة (ج) أليها بالنص التالي :- 


ج- يمثل الرئيس المجلس لدى الغير وله تفويض ذلك الى أي من ' 


اعضاء المجلس بمن فيهم الامين العام على ان يكون التفويض 
خطيا ومحددا! ٠‏ 


العادة»- تعدل المادة (1) من القانون الاصلي على النحو التالي :- 
أولا : بالغساء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه مرة على 
الاقل كل شهرين ا و كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني 
لاجنماعانه بحضور ما لايقل عن ثلثبي اعضائه على ان يكون الرئيس 

00 أو فائبه من بينهم ويتخل قراراته بأغلبية اصوات اعضائه ٠‏ 
ثانيا : باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص الثاني :- 
ع- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور 
.. اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون 
ش 1 ان يكون له حق التصويت وللمجلس صرف مكافآت لهم ٠‏ 


المادةه- تعدل المادة (1) من القانون الاصلي على النحو التالي بد .. : 
2020 أولا: ياضافة عبارة( واعداد الهيكل التنظيمي اللازم لهذه الغاية) الى الجر 





الفقرة ريم هرك 


انياً : بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص الثالي :- 
د- متابعة الشؤون المالية والاداربة والفنية وأعداد التقسارير الدورية 
والسنوية المتعلقة بهذه الامور وعرضها على المجلس ٠‏ 

ثالثاً : بالغاء الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية :- 

اعتمان السجلات والدفائر اللازمة لتنظيم حسابات المجلس حسب 

الاصول المتبعة ٠‏ [ْ 

ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على المجلس للموافقة عليه ' 

اعداد التقربر السنوي عن اعصال المجلس وميزانيته والحسابات 

الختامية عن السنة المنتهية ٠‏ 

رابعاً : باعادة ترقيم الفقرة (ز) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ط) منها ٠‏ 

خامساً : باضافة الفقرة (ي) اليها بالنص التالي :- 0 
ي-أي مهام اخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس حسب كني 

٠ الحال‎ 


3و3 


6 


العادةة- يلغى نص الفقرة (ب) من الحادة )٠١(‏ من القائون الاصلي ويستعاض عنه بانس 


الثالي :- | 
ب-١-‏ مساهمة كل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية 


وكليات التمريض في الجامعات الاردنية ال سمية ويتم تحديد هده 

المساهمات بقرار من المجلس بالننسيق مع الجهات ذات العلاقة ٠‏ 

؟ أى مساهمة تقدمها نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانوليات 
29 0 في الجامغات الارن نبسة الخاضة والمستشفيات 


٠ الخاصة‎ 















المادة/ا- تعدل المادة )١١(‏ من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة 
(ب) البها بالنص التالي :- 
ب- تعتبر أموال المجلس وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا 
لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ٠‏ 


المادة4- يعدل القانون الاصلي باضافة المادة )1١(‏ اليه بالنص التالي :- 
المادة؟١-‏ 





أ- يكون للمجلس موازئته المستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من 


شه كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلائين من شهر كانون 


الاول من السنة ذاتها ٠‏ 
ب- يتم تدقيق حسابات المجلس وميزانيته حسب معايير المحاسبة الدولية 
المسمدة ٠‏ 


يه كرفا 


المادة1- يعدل القانون الاصلي باعادة ترقيم المادتين (19) و(15) منسه لتصبسح ٠‏ 
(11) و(14) على التوالي ٠‏ 0 00 


لللذ يكن ٌ 8 
عبد الله الثاني ابن الحسين | 


رئيس الوزراء 





وزير دولة لشؤون :. : 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب 
لة للشؤون السياسية وزبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
م الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكثور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
وزير الاتصالات وزير الأشغتل ل وزير التنمية الادارية 
تكذ مات العامة والاسكان لمالية 5 ووزيسلد ا 
الور 3 مت المهندس حسئي ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو2 الدكتور محمد الذنيبات 
وزير النقل ووزير وزير وزير الطاقة اللبيجا والشؤون 
السباحة والاثار المياه والري والثروة المعدنية وأله 0 
ثادر الذهبي الدكتور حازم الناصر2 المهندس" محمد علي" البطاينه كتور 
زير دولة للشؤوئ زْ وزير وزير 
وزير دولة للشؤون الخارجية ل : | 
زير الخ كالة الصناعة والتجار العصسل 1 ' التشطيط , 1 
تع الدكتور صلاح للدي البشير المهلدس مزاحم المحيسن0 الدكتور باسم عوض الله عن 
. وزد , 1 5 
7 م 1 1 
10 الصعة لمكو : 1ْ 
حيدر محمود الدكتور وليد المعاني قطان المجالي ا 
1 
ز وزير الاقتصاد الوطني 1 ا 
نيه لماي اهمد سامر الطويل طراد افاي ١‏ ا 
الدكتورة رويده المعايطه محمد ا ٌْ 








1 


ؤ 0 ظ وى سم 


نحن عبدالله الثاني ابسن الحسبن ملك المملكة الارونية الهاشمية 
بمقتضسى الفقرة (1) للمادة(14) مسن الدش ‏ سور 
وبناء على صاقسرره مجلس السسوزراء بتار بسي 0.1/17 
لصادق بمقتضى المادة )''١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنسي 
وتأمسسر باصسستارهة ووضعسه موضسع التنه ا المؤقت 
واضافته الى قوائين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في 
أول اجتماع يعقده:- امم 
قانون موقت رقم (81) لسنة #ا؟ 
قالون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية 
سوسوم 
المادة١-‏ يسمى هذا القسانون ( قالون توظيف موارد لكنولوجيا المعلومات في 
المؤسمات الحكومية لسنة 1٠١7‏ ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
الرسمية. 


المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني 


المخصصة لها ادناه ما لم تدل القربنة على غير ذلك:- 
الوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات٠‏ . 


المركو 2 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ٠‏ 
المجلس 22 : مجلسادارة المركز. 


الرئيس ‏ : رئيس المجلس٠‏ 

المدير ؛ مديرغام المركز. 
المؤسسسسسة : أي وزازة اودالرة حكودية اومؤسة رسمية عامة او 
الحكومية © © مؤسسةعامة: ولمقاصد هذا القانون يشمل هذا 


0< التعريف أمانة عمان الكبرق واي بلدية. 





موارد تكنولوجيا : 
المعلومات 


الاستراتيجية 


الخطط والبرامج : 


نظام المعلومات 


أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل 
المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات 
بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفان اليها أو 
معالجتها او أدارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها أو 
تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالهاء بما 
في ذلك ؛ اجهزة الحاس وب |( الكمبيوتر) 
وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في 
شبكة المؤسسات الحكوميسة : ووسائل الاتصال 
وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والببئة 
التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات ٠‏ 


: الاستراتيجية الوطنية لتوظيف موارد تكنولوجيا 


المعلومات للمؤسسات الحكومية ٠‏ 


الخطط والبرا امج ذات الاولوبة المتعلقة بتنفيل 


٠ الاسترانيجية‎ 


: نظام معالجة البيانات بما في ذلسك ااستخراجها 


7 ارسالها واستقبالها وتخزينها باستخدام مسوارد 
تكنولوجيا المعلومات: ظ 


الماوة؟- 57 هذ! القانون الى نحقيق التوظيف الامثل لموارن تكنولوجيا المعلومات 
في المؤسسات الحكومية , من خلال الخصول عليها وانشالها وتوفيرها وتشغيلها 
واد زتها وصيانتها بطربقة فاعلة , وبحيث تمهم في تحمين خدماث المؤسسات 
الحكومية ورقع ادائها خض كلفها ؛ ولك بما يتلاءم مع مقتطيات المصلجة 


الوطنية والامن الوطني١..‏ 
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المادة4-|- لمقاصد هذا القانون ‏ تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 


-١‏ اعدان الاسترانيجية ؛ ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارهاء 

؟- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون 
ممع المؤسسات الحكومية ؛ علسى أن تتضمسن تحديد المؤسسات 
الحكومية المنفذة لها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارهاء 

'؟- متابعة تنفيل الاسترانيجية والخطط والبرامج ٠‏ 

4- لقييم ومراجعة توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات ؛ بما في ذلك 
كيفية الحصول عليها وانشالها وتوفيرها وادارتها وتشفيلها ٠‏ 

5- اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية الالزامية لتحقيق الربط بين 
المواقع المختلفة لشبكة المؤسسات الحكومية والتوافق التشغيلي 
والفسني الضروري بسين شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات 
للمؤسسات الحكومية وفقا للاستراتيجية او الخطط او البرامج » او 
قرارات مجلس الوزراء. 

1- اصدار نواصفات فنية و تشغيلية ارشادية تتعلق بموارن تكنولوجيا 
المعلومات وفق ما تراه مناسبا ؛ لتسهم في تحقيق اهداف هذا 
القانون ٠‏ 

3 تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات العريبة والدولية المتعلقة 


٠” 0‏ بعوارة تكنولوجيا الفعلوفات. 


4- العمل على تشجيع المشاركة الفاعلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص 


1 1 ْ لتزويد المؤسسات الحكومية بموارد تكنولوجيا المعلومات وانشائها 
0< وتوفيرها وأدارتها وتشغيلها وبما يتفق والتشريعات النافدة ٠‏ 


ة نب دسم للح سيك شيخ ل 


ب- للوزيرء في سبيل قيام الوزارة بمهامها ؛ ان يطلب مسن المؤسات 
الحكومية المعنية تزويده بأي اقتراحات او ايضاحات او تقاربر تتعلق 
بالاستراتيجية او بالخطط او البرامج أو بتنفيذها؛ وله رفع أي مقترحات 
بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب يشأنها وعلى 
المؤسسات الحكومية التعاون مع الوزارة لتمكينها من القيام بذلك٠‏ 

ج- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيل أي من مهام الوزارة الواردة في 
هذه المادة ٠‏ 
المادةه-!- على الرغم مما ورن في هذا القانون ؛ يجوز لاي مؤسسة حكومية اعداد 
خطط وبرامج تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات : ثشريطة ان لا 
تتعارض مع الاستراتيجية والخطط والبرامج المشار اليها في البندين )1١(‏ 
و(؟) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ٠‏ 
ب-تكون المؤسسة الحكومية التي توكل اليها مهمة تنفيل أي من البرامج 
والخطط : هي صاحبة الصلاحية في التعاقد ؛ وفقا للتشريعات النافذة ؛ 
مع أي من الجهات المؤهلة لمساعدتها في انجاز هذه المهمة ٠‏ 


المادة"-|- ينشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مركز تكنولوجيا المعلوات 
الوطني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري » ولها 
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونبة بصا في ذلك تملك 
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاتفاقيات وقبول الهبات ظ 
والتبرعات ؛ ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية 
المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهده الغاية ٠‏ 
ب- يكون المقر الرئيسي للمزكز في مدينة عمان ؛ وله بقرا 
<- انشاء فروع و فتيح مكاتب له في المملكة ٠‏ : 
ج- يمثل الرئيس المركز لدى الكاقه» ٠‏ ... 1 : 


رمن المجلس | 
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المادة/- يهدف المركز الى تحقيق ما يلي :- 


أ- المساهمة في تطبيسق الاسترائيجية والخطط والبرامج الموضوعة 
لتنفيدها ٠‏ 
ب- بناء نظام متكامل للمعلومات وادارئه على المستوى الوطني , بحيث 
يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية ينم من خلالها 
وبالتنسيق فيما بينها توفير المعلومات والمعارف الاقتصادية والاجتماعية 
والتكنولوجية الاحدث والاكثر شمولية وبما يضمن السياب هذه 
المعلومات الى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ولهذه الغاية 
تلتزم المؤسيات الحكومية بالتعاون مع المركز لبناء هذا النظام ٠‏ 
الماد85- |- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 
-١‏ قوفير الفاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني 
وتبويبها » وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل 


للمعلومات ٠‏ 
؟- اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات المؤسات 
الحكومية واستعمالاتها لموارن تكنولوجيا المعلومات ٠‏ 


*- آدارة وتسجيل النطاقات الخاصة بالانترنت في المجال المعروف 
باسيم ( ١10‏ )؛ وتحديد بدل الخدمات التي يستوفيها المركز لقاء 
٠‏ ذلك بموجب تعليغات يصدرها المجلس لهذه الغاية ٠‏ 
0 4- اعداد الخطط والبرامج لتدريب ونأهيل موظفي المؤسسات 
<< الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات٠‏ 
5- أصدار وتوزيغ المطبومات المتعلقة بتنمية موارن تكنولوجيا 
المعلومات واستعمالاتها وكل ما ينصل بها ظ 


ا 1*000101011001111111ظ2 ش 


وبرمجياتها ومواضفاتها وكل ما يتصل بهاء 





> مارفا 


1- المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات 
الدراسية والاجتماعات المحلية والخارجية ذات العلاقة بأهداف 
المركز. 
- أي مهام اخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها الوزير ٠‏ 
ب- كما يقوم المركز بما يلي :- 
-١‏ تنفيل الخطط والبرامج التي يكلف بها وفقا للاستراتيجية المقررة ٠‏ 
؟- توفير وادارة وتشغيل وصيانة أي من موارد تكنولوجيا المعلومات اذا 
كلف بذلك وفقا للاستراتيجية او الخطط والبرامج ؛ أو بقرار من 
الوزير او بناء على الفاق مع أي من المؤسسات الحكومية المعنية ) 
على ان يكون التكليف او الاتفاق خطيا ومحددا ٠‏ 
٠‏ اصدار المواصفات الفنية والتشغيلية : المشار اليها في البندين (9) و 
() من الفقرة (1) من المادة (6) من هذا القانون اذا عهد اليه الوزير 
بذلك ٠‏ 


المادة؟- للمركز التعاقد مع الشركات والافراد والمؤسسات المحلية والاجنيبة بها 
يساعده على القيام بأي من مهامه وتحقيق اهدافه وانجاز أي من الخطط 
والبرامج الموكل اليه تنفيذهاء بما في ذلك التعاقد للحصول على هواره 
تكنولوجيا المعلومات أو انشائها او توفيرها او ادارتها ؛ وذلك وفق التشريعات. 
النافدة ٠‏ 


. المادة١1-1-‏ يتولى آدارة المركز والاشرا اف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة 


مركز تكنولوجيا المعلومات ع الوزير وعضوية كل من 4-- 
-١‏ امين عام الوزارة ٠‏ 

1- امين عام وزارة المالية ٠١‏ . : 

' #- المدير : 
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ع- مدير في الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة يسميه الوزير ٠‏ 

8- اربعة اشخاص يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بأعمال المركز يتم 
الخنيارهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بالتنسيق 
مع الوزير المعني لمدة سنتين قابلة للنجديد لمدة ممائلة , ويجوز 
بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من 
عضويته ٠‏ 

ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه ٠‏ 


المادة | -١‏ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :.- 


أ- رسم السياسة العامة للمركؤ ٠‏ 

ب- أقرار الخطط والبرامج ائتتي يعدها المدير لتنفيل السياسة العامة ٠‏ 

ج- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات ووصف الوظائف في المركز 
المعد من قبل المدير ٠‏ 

د- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الجهات الاخرق 

وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بمن في ذلك الرئيس أو المديرء 

ه- تأمين الموارد البشرية والمالبة للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل 
.الها ٠‏ 

و- فول الهبات والتبرعا عات على ان تؤخد موالقة مجلس الوزراء عليها اذا 
كانت من مصدر غير اردني : 
- اعدان المشروعات المتعلقة بتعديل هذا | القانون وأعداد الانظمة المتعلقة 
اس المركز ورفغها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ٠‏ 


٠ 1‏ . ع- اقرار مشزوع الموازلة السنوية للمركز ورفعها ا 


عليها 0 
ظ- 0 التقرير السنوي وا والبيانات اعالية الختامية للعركيز ورفعها الى مجلس 
. الود اء للمصاوقة أعلبهاء 





ي- تعيين مدقق حسابات قانوني للمركز وتحديد اتعابه ٠‏ 
ك- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه ٠‏ 
ل- اي أمور اخرى ذات علاقة باهداف المركز يعرضها عليه الرئيس ٠‏ 


المادة؟١-‏ |- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على 
الاقل كل شهرين ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل 
عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ؛ ويتخد 
قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ٠‏ 

ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور 
اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه دون ان 
يكون له حق التصويت وللمجلس بناء على تنسيب الرئييس صرف 
مكافآت لذلك الشخص ٠‏ 

لمادة؟1١-!-‏ يعين للمركز مدير: بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس » 
على أن يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى 
خدماله بالطريقة ذاتها ٠‏ 
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 
-١‏ ادارة شؤون المركز الاداربة والمالية والفنية والتنظيمية واوجه 
انشطته المختلفة والاشراف على حسن سير العمل فيه ٠‏ 

؟- متابعة تنفيل قرارات المجلس ٠‏ 1 

- أعدان مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى المجلس لاقراره * ' 

4- أعدان التقرير السنوي عن أغمال المركز والبيانات المالية الختامية ٠‏ 

02000 5- أي مهام اخرى يكلفه بها المجلس ذات علاقة بأهداف المركز ٠‏ 0 
1 ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاق : . :. 
ظ من موظفي العركز على ان يكون التويض خط وتحدةا . 1 
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المادة14-|- يكون للمركز موازنة مستقلة , وتبدا سنته المالية في اليوم الأول من شهر 
كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر 
كانون الاول من السنة ذاتها ٠‏ 
ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يللي :- 
-١‏ المخصصات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة ٠‏ 
'- العوائد المتأتية من بدل الخدمات التي يقدمها ٠‏ 
*- ويع استثمار امواله ٠‏ 
4- آلهبات والنبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى يقبلها 
المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر 
غير أر دلي ٠‏ 
ا ش احكام عامة 
0 02020020220 الماد65١-على‏ كل جهة تقوم بربط شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات على أي 
0 شبكة اتصالات عامة أو خاصة خارج منظومة شبكة المؤسسات الحكومية 
١‏ ل 1 1 التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن , 
اه وفي جميع الاحوال لا بننقص تطبيق احكام هذا القانون من صلاحيات 
١‏ ُ ا هيئة تنظبم قطاع الاتصالات بممارسة واجباتها ومسؤولياتها في تنظيم 
١‏ 000 : شبكسات الاتصالات العامة أو الخاصة ووضع شروط الربط بينها بمقتضى 
ْ قانون الاتصالات الثافن المفعول ٠‏ 





العادة"1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزبير, 55 بتنفيد أي من مشاريع 
٠‏ العركز ‏ فيد مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة جهة اخرى من 
القطاع العام أو الخاص او الى شركة مساهمة عامة أو شركات محدودة 
٠‏ العنؤولية مملوة كليا: اللحكومة أو تساهم في جزء من رأسمالها ووجوز ان 


يشمل ذلك باثقل ادارة. هذه ه المشاريع او تأجيرها الى :أي من هذه الجهات . 


ولك ولق الشروط و والغدد المحددة 5 العقود 0 تبر م لهذه الغاية ٠‏ 


ل 0 


| 

ْ لشن 
ظ ل 

أ المادة7١-!-‏ يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهبلات المقسررة للسوزارات والدوائسر 


الحكومية آي 
ب- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المركز وتدقبقها ٠‏ 


المادة14- تعتبر اموال المركز اموالا عامة يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل 
الاموال الامبرية المعمول به ٠‏ 


المادة١1-1أ-‏ اعتبارا من تاريخ نفاد احكام هذا القانون » يعتبر المركز الخلف القالولي 
والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي تم الشاؤه بموجب نظام مركز 
المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1157 وتؤول الى المركز جميع 
الحقوق والموجودات والالتزامات الستي كانت مترئبة على مركز 
المعلومات الوطني ٠‏ 

ب- يستمر المركز بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة بتقديم الخدمات التي 
كان يقدمها مركز المعلومات الوطني بما في ذلك تقديم خدمات 
الائترنت للمؤسسات الحكومية ٠‏ ْ 

ج- ينقل الى المركز جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى مركز 
المعلومات الوطني وتعتبر خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم في المركز ٠‏ 


المادة٠‏ ؟- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفين احكام هذ! القانون بما في ذلك 
نظام الموظفين والمستخدمين في المركز ونظام اللوازم والاشفال ٠‏ 


المادة1!- يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1141 ولعديلانه وتبقى 
التعليمات الصادرة بموجبه أو التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس .' 

4 ا ل ل ا‎ ٠ 
| | ٠ لاحكام هذا القانون‎ 
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المادة!؟- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون ٠‏ 


: 


ظ > تضقنا ) 


نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (154) من الدست ور 








٠ القانون‎ 


اليا || وبناءعلى ماقرره هجلس الوزراء بناريسخ ١9//1..؟‏ 
عبد الله الثاني ابن الحسين 020١‏ نصادق بمقتضى المادة (1") من الدنتور على القانون المؤقت الآني 
١‏ ولأمسر باصسداره ووضصه موضبع التتنفيل المؤقست 
زير دولة الشؤون ثائب رئيس الوزرا ئيس الوزرا 
رناسة الوزراء ووزيسر نل ير ل ا وأضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في أول 
مصطفى القيصسي فارس النابلسي المهندس علي ابو الراغب ا ْ 
إجتماع يعقده :- 
وزير دولة للشؤون السياسية وزببر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ويزير لاعسلام الشؤون البلدية ووزيد التربية والتعليم بالوكالة ْ 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 5 لسنة 8 5 
0 ولد الأشغال وزيسسر وزير التنمية الادارية قانون مؤقت رقم ل 0( 5" 
تكن مات الاسكان المالية زيرالبيسة . 1 
الدكتور فواز حائم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا . الدكتور ميشيل مارتو الدكتور معط الثنييات قانون معلومات الاثتمان 
وزبر النقل ووزير و زير الطاقة زير الأوقاف والشؤو' 
السياحة والآثار قمياة وادري والثروة المعدنية 0 الاسلامية' 
لادر الذهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطاينه الدكتور احمد هليل 
ويد تو لون كروي وليسر يكن رفير المادة١-‏ يسمى هذا القانون ( قانون معلومات الاثتمان لسنة "٠١1‏ ) ويعمل به من 
والزير الخارج ناعة والتجارة العفل التخطيط 57 
شاهر باك الدكتور صلاح الدين للبشير المهلدس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله تاربخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 
وزيبر 1 : دزير_ دفر 
الثققفة 3 ' الصحسة 5 8 3 5 ءِ “ المعا 
عد يجار" لدكثور وليد المعالي ققطان المجالي المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني 
اه ْ قويذ لك :- 
تنم الاجتماعية وزير الاقتصاد الوطلي وزيسسر بدح لال ا 3 ٍ 
١ 5‏ 1 زيب - زراعة 5 4 5 : ٠‏ 
الدكتورة رويده المطابط 0 للطفصر اوابسسة ل المحافظ : محافظ البنك المركزي الاردبي 
البنك : البنك المرخص من البنك المركزي الاردلي ٠‏ 
الشركة : أي شرك مرخصةبموجب احكام هد االقالين 
للقيام باصدار تقرير اثتماني للغير بمقارل ' 1 
معلومات الاثتمان : المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الاثتمالينة 
1 وسمعته كما هي محددة في المادة (ه) من هنذا 
| 
!| 
0 














1- 


سم سسسب ش 


: معلومات الائنصان الستي تصدرها الشركة بصورة 


التقرير الالتمالي 


طالب التفرير 


المصدر 


مكتوبة أو الكترونية ؛ بما في ذلك قوائم الجدارة » 
والتي تستعمل اما بمجموعها او بجزء منها كعامل 
في تحديد مدى الاثثمان الذي يتمتع به الشخص 
محل التقرير لاي غرض يجيزه هذا القانون ٠‏ 


: الشخص الذي يتقدم بطلب للشركة للحصول على 


تقرير اثتماني وفق احكام هذا القانون ٠‏ 


: أي شخص يقوم بتزوبد الشركة بمعلومات ائتمان 


حصل عليها بصورة مشروعة , كالبنوك والمؤسسات 
التجاربة واي جهات اخرى تقنضي طبيعة أعمالها 
منح الالتمان او اعنادت على منحه وشسركات 
التامين والجهات الطبية والدوائر الحكوميسة 


0 والمحاكم واي مصادر اخرى ٠‏ 


قوائم الجدارة 


: القوالم المشار اليها في الفقرة (|) من المادة (1) من 


هذا القانون ٠‏ 


: مجموع معلومات الائتمان المتعلقة بشخص معين 


وألني تحتفظ بها الشركة بأي وسيلة من وسائل 
الحفظ ٠‏ ّْ 


1 المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي للشخص محل 
التقربر الاثتماني والتي ينم الحصول عليها من جهة 


طبية معتمدة ومرخصة 0 


72 


الل ل ا ل ل 


المادة 1-7- لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها قبل 'تحصول على ترخيص بدلاك مسن 
المحافظ ٠‏ 
ب- يصدر المحافظ تعليمات تحدد فيها اسس وشروط منح الترخيص بما في 
ذلك الشكل القانوني لنوع الشركة والحد الادنى لرأسمالها ويتسم نشرها في 
الجريدة الرسمية ٠‏ 
المادة 4-!- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة واحكام المواند من )/0-١2(‏ 1 
من قانون البنوك رقم (18) لسنة 3٠٠١‏ » للشركة ان تقوم بجمع وحفظ 
وتقييم معلومات الائتمان المتعلقة بأي شخص مسن اجل اصدار تقارير 
ائتمانية وفقا لاحكام هذا القالون ؛ كما يحق للمصدر تزويد الشركة 
بمعلومات الاثثمان المحددة في المادة (5) من هذا القالون ؛ وذلك على 
الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ٠‏ 
ب- لا يجوز اصدار تقرير التماني عن الاشخاص المعنوية العامة ٠»‏ 


الاثثمانيية :- 
-١‏ اسم الشخص ورقمه الوطني وعمره وجنسيته ومكان اقامته او محل 
عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية وتحصيله العلمسي وعمله 
الحالي والسابق وعنوانه واسم زوجه وعمره والاشخاص الاين 
؟- معلومات عن أي اثتمان قائم او سابق واي ضمانات ممنوحة لله 
ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة واي مبالغ مشأخرة | 
الاداء.اؤمتنازع عليها على ان لا تسبق تاربخ التقرير الاثتمالي باكثر. 
.ا فن خمس سلوات * / ّْ 6 


١ 

ا 

ْ 

ظ المادةه-!- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بجدارة الشخص 
ا 1 

| 

| 


ب 














00 7 1 1 
لشف سس ٍْ لتك 905001 ةفشان ل 
*- أي حساب التمان تأخر في ادالها وقام دائنه بالمطالبة بها او قسرر ش 1- اسماء الاشخاص الدين تقدموا بطلب للحصول على تقرير اثتماني ا 0 
١‏ شطبه على ان لا يسبق ناريخ التقرير الائتماني باكثر من خمس : عن الشخص خلال السنتين السابقنين لناريخ التقرير الاثنسالي 1 
اس 00 0 سنوات نبدا من واقعة النأخر في الاداء والتي تسبق مباشرة اجراء ش واولئك الذين حصلوا عليه مع بيان تاريخ التقديم ١ ٠‏ 
ْ التحصيل او قرار الغطب ١ ٠‏ 7- المعلومات الطبية على ان لا نسبق تاريخ التقربر الائنماني باكثر من ا 
ب- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بسمعة الشخص :- 1 عشر سنوات ٠‏ 
-١‏ الدعاوى الحقوقية التي اقيمت على الشخص بما في ذلك رقم 
الدعوى ونوعها وتاريخ رفتها والحكم الصادر فيها : وبشترط ان لا تزيد المادة"- اذا تم تبليغ الشركة بموجب المادة (7؟) من هذا القانون ان حساب اثنمان 
ْ المدة الفاصلة ما بين تاريخ رفع الدعوى او تاريخ الحكم الصادر فيها | لشخص ما قد تم اغلاقه بناء على طلبه ‏ فعلى الشركة ان تشير في أي تقربر 
: حسب الحال وتاريخ صدور التفربر الائتماني على خمس سنئوات ٠‏ ش اثتماني لاحق تصدره من ذلك الشخص يحتوي على معلومات عن ذلك 
0 ؟- أي دعاوى اعسار او افلاس أو تصفية اقيمت على الشخص وتشمل ش الحساب بأن الحساب قد تم اغلاقه بناء على طلب الشخص ٠‏ 
1 ل . 8 1 
1 7 ا ا دي 5 رك 3 وام ا المادة/- مع مراعاة احكام المادة (1) من هذا القانون » لا يجوز للشركة اصدار تقربر ‏ . 
50 اي 0 ع حي ات ونيت 9 ؛ْ اثتماني الا بتوافر احدى الحالتين التاليتين :- 
1 0 وفوائدها ونفقات النصفية ويشترط ان لا تزيد المدة الفاصلة ما بين 1 1 ا مة قضائية قائمة ٠‏ 
0 : أ- بناء على قرار من محكمة مختصة في خصو 
ْ 0 تاريخ رفع الدعوى او تاريخ 0 حسب الحال وتاريخ ْ ب- بناء على طلب طالب التقرير وموافقة الشخص محل التقزير ٠‏ 
! 5 0 ! صدور التقربر الالتماني على سبع سئوات ٠‏ 0 
ا : ا 00 ١‏ باح حي وعا ا ؤ المادة+- للشركة بناء على طلب طالب التقربر؛ أن تضمن التقربر الاثنمائي المتعلق 
١ 2‏ كوج امو دو و بر وويوة ؤ مات الاثتمان المتعلقة بالشركاء المتضامنين في تلك ٠‏ 
8 1 5 ش بشركة معينة معلو ن ' ! 
0 . وتاريخ صدور التقربر الاثنماني على خمس سنوات ٠‏ ش ّْ 
!1 .. . 4- الشيكات المزتجعة الصادرة عن الشخص مع يبان سبب رفض الوفاء ْ افر لل ا بيرك " 
لاباش اع يديت 1ن ٌْ المادقا“]- يجوز الشركة » بالاستنان الى معلومات الاثنمان الموجبودة في السجلات ا 
لشو ناء بهذه المعلومات ٠‏ ا ١‏ لدهاء ونا على طلب بقدم ها ؛ اصدا” ار ابيب ب ردي 





.. ه- المخالفاث فوادث | ارتكبها الد :أن لا : ِ 0 ل ل رو جك ل ل خا 3 
ش 0 من 1 الالتمانية او التأفينية» يتسا شاب لوي لي ل لمان اين اه ٍ ملعك : ا سي : 
و اا 01001 : 7 
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تلشف > 


-١‏ بناء على موافقة خطية من الشخص الذي قد يرد اسمه في قوائم 
الجدارة ٠‏ 
-٠‏ اذا تعهد طالب التقرير خطيا بأنه سيوجه عرضا ملزما بمنح ائتمان أو 
تأمين الى جميع الاشخاص الذين ينطبق عليهم المعيار الدي حدده 
ووردت اسماؤهم في قوائم الجدارة المعدة لهذه الغاية ٠‏ 
ب- لا يجوز ان تذكر الشركة في قوائم الجدارة الا اسم الشخص وعنوانه ٠‏ 
ج- لا بجوز ان لتضمن قوائم الجدارة اسم أو عنوان أي شخص يخطر الشركة 
برغبته في عدم أدراج اسمه في هذه القوائم ٠‏ 


المادة١٠-‏ يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يلي :- 
!- ضمان دقة المعلومات التي تقدمها وحدائتها واكتمالها ٠‏ 
ب- التحقق من هوبة طالب التقربر وغايئه من ذلك ٠‏ 
المادة -1-١ ١‏ تنظم العلاقة بين الشركة وطالب التقرير بموجب عقد يحددن اسباب طلب 
التقرير على ان يتضمن العقد نصا بعدم استعمال المعلومات الا للاسباب 
المحددة ٠‏ 
ب- اذا كان طالب التقربر يريد التعامل مع الشركة للمرة الاولى , فبالاضافة لما 
. ورك في الفقرة (أ) من هذه المادة : يجب على الشركة اتخاذ الاجراءات 
اللازمة للتاكد من وجود الاسباب التي من اجلها يريد الحصول على 
المتدييات ٠‏ 


' المادق؟ ادن 0 يجوز للقركة أن هوم بجمع ا الذي الفلويات من أي مصدر الا اذا 


ْ 7 لبت لديها انه مصدر مولوق ... 00 
7 ب على الفركة ان تعلم المصدر وطالب التقرير الانزافات الملقاة عليهما 
. بعوجب 0 هذا الالون ... ش 






17 لشفا 


المادة'١-‏ لا يجوز للشركة بيع أو تأجير السجلات الموجودة لديها الا لشركة ائتمان 
)خرى وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ ٠‏ 


العادة١-‏ يتوجب على من حصل على تقرير أو اطلع عليه بحكم عمله ان يتعامل مع 
التقربر بسربة ئامة وان لا يطلمع الغير على التقربر اوعلى أني معلومات 
يتضمنها ويستثنى من ذلك الشخص محل التقرير ٠‏ 


المادةه١-‏ لمقاصد هذ! القانون : يقصد بالقرار السلبي أيا مما يلي :- 

أ- رفض اعطاء الشخص ائتمان بالمقدار او الشروط التي طلبها ما لم يقدم 
الدائن عرض ائتمان اخر ووافق الشخص عليه ٠‏ 

ب- اغلاق حساب التمان الشخص او أي تغيبر سلبي في شروطه ٠‏ 

ج- رفض رفع مقدار الائتمان لشخص قدم طلبا للك ٠‏ 

د- رفض منح تأمين اختياري او الغائه او رفع رسمه او تخفييض مقدار 
التغطية او اجراء أي تغيير سلبي على شروطه ٠‏ 

ه- رفض طلب التوظيف ٠‏ 


الماوىة"١-‏ اذا ذا قام طالب التقرير الاثتماني الذي حصل عليه باصدار قرار سلبي لسبب 
يعود , جزيا أو كلها ء الى أي من المعلومات الواردة في التقربير» فعلبه 
اخطار الشخص محل التقرير بالقرار السلبي وبالمعلوفات التالية :.- 
أ- اسم وعنوان الشركة التي حصل منها على ذلك التقرير ٠‏ 
ب-حق الشخض في الحصول على نسخة دون مقابل من ذلك التقردر 
وحقه في الاعتراض على صحة المعلومات الواردة فيه 10 وفبق 
لويد الفقرة (|) من المادة )1١(‏ اناده 9( من هذا القانون ٠‏ 
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لتك سيدا سيك | ظ »> الالام 


المانة7١-‏ على طالب التقرير الذي تعهد بتوجيه عرض ملزم وفق احكام المادة (4) من 
هذا القانون ان يضمن العرض بيانا كاملا و واضحا بالامور التالية :- 
أ- ان الشخص تلقى العرض لانطباق معيار محدد عليه ٠‏ 
ب- وان الشخص يملك الحق في منع الشركة من ادراج اسمه في قوائم 
الجدارة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة () ٠‏ 


المادة14- على الشركة ان تفصح للشخص خطيا ؛ وبشكل واضح ودقيق ؛ وبناء على 
طلبه ؛ عن المعلومات الواردة في سجله على النحو التالي :- 
!- جميع المعلومات الموجودة في سجل ذلك الشخص بتاريخ الطلب ٠‏ 
ب- المصادر التي لم أسنيقاء تلك المعلومات منها ٠‏ 1 
ج- أسم وعنوان كل شخص حصل على تقربر ائتمالي عن الشخص طالب 
الافصاح لاي سبب كان خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ 
تقديم الطلب ٠‏ 


د- جميع المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة الصادرة عنه والمذكورة . 


في السجل بما في ذلك تاريخها واسم المستفيد منها وقيمتها ٠‏ 
ه- اسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين حصلوا على قوائم ججدارة 
تضمنت اسم الشخص طالب الافصاح خلال السنتين السابقتين لتاريخ 
و- ملخصا عن خقوقه التي لص عليها هذا القانون ٠‏ 


: : #للماية؟1- تخخص الشركة احد نوظفيها ليتولى شرح وتوضيح المعلومات المفصح عنها 
اك “وفق احكام المادة (18) من هذا القالون ٠‏ . 


المادة٠٠-1-‏ اذا قام الشخص بالاعتراض لدى الشركة على أي من المعلومات الواردة 
في سجله بسبب نقصها او عدم صحنها او دقتهاء فعلى الشركة ان تقوم 
بالتحقق من موضوع الاعتراض دون مقابل وذلك خلال ثلالين يوما من 
تاريخ تبلغها الاعتراض ٠‏ 
ب-على الشركة خلال مدة لا تنجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ تبلفها 
بالاعستراض وفق احكام الفقرة )0( من هذه المادة ؛ اخطار مصصدر 
المعلومات محل الاعتراض بوجود الاعتراض مع ذكر جميع المعلومات 
المتعلقة به واي معلومات أخرى يقدمها المعترض لاحقا ٠‏ 
ج- اذا تبين بنتيجة التحقيق صحة الاعتراض جزليا او كليا او ان المعلومة لا 
يمكن التاكد من صحتها ؛ فعلى الشركة ان تقوم فورا بشطب المعلومات 
محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب مقتضى الحال ٠‏ 


المادة١ -!-٠‏ على الشركة بناء على طلب المعترض أن تزوده خطياً بالاجراءات التي 
تم اتخاذها في عملية التحقيق وذلاك خلال مدة لا تتجاوزخمسة عشر 
يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض * ش 
ب-علبى الشركة ان تخطر المعترض خطياً بنتالج التحقيق الذي اجري وفق 
احكام الفقرة (أ) من المادة (٠؟)‏ من هذا القالون خلال مدة لا تنجاوز 


خمسة ايام عمل من تازيخ انتهاله ٠‏ 
ج- يجب ان يحوي الاخطار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 
على مايلي ١ .  -:‏ ش 


٠ نسخة عن تقرير الشخص الائتماني بعد التعديل أن وجد‎ -١ 
ملخصاً عن حقوق المعتر ض المنصوص عليها في المادئين (؟))‎ -١ 
من هدا القانون وذلك اذا تبين بنتيجة التحفيق عدم معة‎ )11( 


٠ الاعتراض‎ 











1> 








المادة!؟- - على الشركة ان تشير في كل تقربر التمالي تصدره اثناء مدة التحفيق الى 
الاعتراض المقدم على أي من المعلومات التي يتضمنها التقرير ٠‏ 
ب- اذا لم يؤن التحقيق الى تسوبة الاعتراض ؛ فعلى الشركة بناء على طلب 
المعترض اجراء مايلي:- 
-١‏ ان تشير الى الاعتراض في أي تقربر ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض 
ويتضمن المعلومات المعترض عليها ٠‏ 
؟- أن تورد في التقرير ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات المعترض 
عليها كما يراها المعترض ٠‏ 
؟- أن تخطر أي جهة يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقربر 
اثنماني متعلق به بوقوع الاعتراض قبل مدة لاتتجاوز سئة اشهر من 
تاريخ ذلك الطلب ‏ اذا اشستمل ذلسك التقربر على أي مسن 
المعلومات محل الاعتراض ٠‏ 
ج- يجوز للشركة ان ترفض طلب المعترض المشار اليه في الفقرة (ب) من 
. هذه المادة.اذا توافرت لديها اسباب جدية تدعوها للاعتقان بعدم 
جدوى الاعنراض وافتقاره لاي اساس من الصحة ؛ ويجوز للمحافظ بناء 
على طلب المعترض الزام الشركة بقبول الطلب ٠‏ 


1 الماوة1- في حالة الغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض أو تعديلها ؛ يتعين على 


3 الشركة إن تخطر بالتعديل او الالغاء اي جهة يحددها المعترض كانت قد 
حصلت على تقرير التماني متعلق به قبل مدة لائتجاوز ستة اشهر من تاريخ 


سيت انششقا 


المادة>1- على الشركة اخطار المعترض خطياً في حال اعادة أي معلومة كانت قد 
حدفت من سجله وفق احكام الفقرة (ج) من المادة )٠١(‏ من هذا القانون » 
وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاربخ الاعادة على ان ينضمن الاخطار 
اشارة الى اسم وعنوان المصدر الذي زودها بتلك المعلومة ٠‏ 


المادةه!١- -١‏ تستوفي الشركة اجرا لقاء الافصاح لشخص عن سجله وفق احكام المادة 
(14) من هذا القانون ويستثنى من ذلك ان يكون طلب الافصاح قد 
قدم نتيجة لقرار سلبي اذا قام الشخص المعني بتقديم الطلب خلال 


ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك القرار ٠‏ 

ب- لايجوز ان يتجاوز مقدار الاجر الدي تستوفيه الشركة في جميع الحالات 
الحد الاعلى الذي يعينه المحافظ لهذه الغاية ٠‏ 

ج- لايجوز للشركة ان تستوفي اجرا لقاء التبليغات والاخطارات الني 
توجهها تنفيل) لاحكام هذا القانون ٠‏ 


المادة 5؟- لا يجوز للمصدر ان يزود الشركة بمعلومات متعلقة بشخص اذا كان يعلم او 
كان من المفروض ان يعلم بعدم صحتها او دقتها ويتوجب عليه لبليع 
الشركة دون ابطاء في حال اكتشافه لاي نقص او خطأ في أي معلومه سبق 
له ان زودها بها ٠‏ 


المادة77- على المصدر عند تبليغ الشركة عن واقعة اغلاق حساب اثتمالي لديه ان 
٠‏ يذكر ما اذا كان الاغلاق تم بناء على طلب عميله ام غير الك ' 1 

















ش : 
3 : اشن سمأ 
يي 0 معام ١‏ 
تقشضفا تسح ْ 
1 1 
١‏ المادة4!-!- على المصدر الذي تسلم اخطارا وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (١؟)‏ ْ المادة"- لا يجوز للمصدر أن يعلم الشركة من تأخر شخص في اداء حساب التماني : 
5 1 من هذا القانون بوجو اعتراض على معلومات قام بتزويدها الى الشركة » 1 لدى ذلك المصدر الا بعد القيام بجميع الامور الثالية :ب | 
: القيام بمايلمي :- أ- اخطار الشخص خطياً بواقعة التآخر ٠‏ 0 
-١‏ التحقق من صحة الاعتراض المقدم ٠‏ ب- منح الشخص مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما لتسوية الحساب تبدأ من 
ا ' 1- تبليغ الشركة بالنتائج التي يتوصل اليها قبل التهاء المدة المنصوص 1 ري ماعطا 
١‏ | عليها في الفقرة (|) من المادة (+!) من هدا القانون ٠‏ ئ ج- ان بشير في الاخطار الى حقه في اعلام الشركة عن والمة الناخر في 
ا ب-اذا تبين للمصدر صحة الاعتراض » كليا او جزئيا » فعليه تبليغ الشركة التي ش الاداء في حال عدم تسوية الحساب خلال المدة الملكورة في الفقرة 
06 زودها بأي من المعلومات محل الاعتراض بالتعديلات التي نطرأ عليها ٠‏ ْ (ب) من هذه المادة ٠‏ 
1 | 1 | ج-على المصدر لدى قيامه بنزويد الشركة باي معلومة محل اعتراض الاشارة : 
2006 الى الها محل اعتراض ٠‏ ظ المادة 1 |- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر؛ يجوز الإلبات في قضابا معلومات 
ْ ش ْ الائنمان بجميع طرق الائبات بما في ذلك البياناث الالكترولية أو 
1 المادةة!- !- على أي بنك ان يقوم ‏ قبل لبليغ الشركة بالمعلومات المتعلقة بالشيكات ْ الصادرة عن الحاسب وتسجيلات الهائف ومراسلات اجهزة التلكس 
م ك3 امرض" لفل لد لون اليا ظ والفاكسميلي ٠‏ 
١‏ 5 ! ش 1 -١‏ اعلام العميل عن واقعة ارجاع الشيك وسبب رفض الوفاء به وذلك ْ ب- تعفى الشركة التي لستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي أو 8 
7 0 0 0 035 خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رفض الوفاء ٠‏ | فيره من اجهزة التقنية الحديئة من لنظيم دفائر التجارة التي يقنضيها ْ 
4 لك 00 ؟- أن يمنح العميل مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ْ قانون التجارة النافد المفعول وتعشبر المعلومسات المستقاة من تلك ْ 
001 يي الى رفض,الوفاء لتمكينه من اجراء تسوية بشأن الشيك المرئجع وتبليغ 1 الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفائر تجارية ' ْ 
ا العا الوا ا 0 ١‏ ظ ْ٠‏ 
م ب- في حال تبليغ البنك بوجود نزاع قضائي حول شيك مرتجع ,عليه ان ١‏ | كا 
2 ا 0٠0‏ هبلغ الشركة بوجود ذلك النزاع وعلى الشركة الاشازة الى هذه المعلومة 2 ١‏ 1 
ا ال 2 . . في أي تقزير اثتماني يتضمن الاشازة الى ذلك الشيك ٠‏ 0 
0 
ا 
3 








١ 0‏ : 
1 لقم 0 ا 
بو 0 1 3 : 0 
امم 1 - ١‏ 
١‏ المادة"7- الوؤراء والوزراء ن بتنفيل احكام هذا القانون ٠‏ 3 3 
< ا 00٠‏ العادة؟- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سئتين او بغوامة لا ْ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القالون | 1 ا 
١ 3‏ تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف ديار أو بكلنا هائين العقوبتين ١‏ 
: كل موظف في الشركة يفشي أي معلومة اثتمانية موجودة في سجلات 5 2000 إ 
١‏ الشركة الى شخص يعلم باله غير مخول بالحصول عليها وفق احكام هذا عبد الله الثائن ابن الحسين 
307 1 القانون ٠‏ 
أ وزيد دولة لشؤون نالب رليس ل رئيس لن؟ 
١ 8 ١‏ زرا ووزير العد : اع 
ا المادة”- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنئتين او بغرامة لا ْ 0 فارس اللابلسي المهندس علي ابو الراغب 
2 تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ش وزير دولة للشؤون السياسية يي ا 
١‏ 585 وول الا الشؤون البلد ووزيد و 
1 00 كل شخص حصل او اطلع على تقرير التماني في غير الحالات التي نصت ا الدكثور محم ال الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكثور محمد حمدان 
: | 7 ا عليها المادتين (1) و(9) من هذا القانون ٠‏ أ وزيسر الاتصالات وزبر الأشغل وزيتتن وزير التلمبة الاداربة 
3 9 إٍْ وتكنولوجيا المعلومات العامة والاسكان / ووزيسر البيدية 
١ 1: ١‏ الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الذليبات 
3 / المادة6'/- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تر شرة الاف دينا : 1 5 وزير الطاقة وزير الأوقاف والشؤون 
١‏ 2 . 00 على عشر 3 ل ين قري والثروة المعدلية والمقدسات الاسلامية 
١‏ كمسل مسن خالف احكام المواد (14) و الفقرة (أ) من المادة )٠١(‏ والمادة ! نادر الأهبي الدكتور حازم الناصر المهندس" محمد علي" البطايله ‏ الدكتور احمد هليل | 
0 (5؟) من هذا الفانون ٠‏ ْ ش 0 انبر دولة للشؤون الخارجية وزيسسل وليسسر وزيسسر 0 
0 5 6 : اوذير الخارجية بالوكالة الصناعة والتجارة , 2 596 التخطيط , ا ٍ 
3 المادةه1- يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار 1 شاهر باك الدكتور صلاح الدين البشير المهندس مزاحم المحيسن الدكتور باسم عوض ئ 
0 4 د 5 : وزبر . 
َ الشركة التي ترتكبت مخالفة لاي من احكام المواد (1) و (1) و(١٠)‏ من ْ لمر ا الدلطية ْ 
عن هذا القانون ١ ٠‏ ا : عبار مضوة الدكتور وليد المعاني قنطان المجالي ١‏ | 
١‏ ش ْ 0 وزير الاقتصاد الوطني ع : ا 
1 التنمية الاجتماعية ٠‏ ووزير سس 01 0 1 ا 


| الاكتورة رويده المعايطه محمد سامر الطويل 
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مقر رس 4 


نحن عبد الله الثانبي ابن الحسين ملك المملكة الاردئية الهاشميية 
بمقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (4) مس الست سور 
وبناء على ماقسرره مجلس الوزراء بتار 77/7/17 
نصادق بمقتضى المادة )”١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآني 
ونأمئر باصسسداره ووضعه موضيع التنفيل المؤقلثك 
واضافته الى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الامة في اول 


اجتماع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم )١١(‏ لسنة ٠١٠١‏ 


قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب 





المادة١‏ - يسمى هذا القائون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 
0 الارهاب لسنة )٠٠١‏ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ 


المادة؟- تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب الملحقة بهذا القانون صحيحة 

7 . وفافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الاصلية المعتمدة 

باللغة العربية المودعة لدى الامين العام للامم المتحدة في مقر الامم المتحذة 

٠‏ في لمويورك وعلى ان يعتبر الاعلان المرفق بوثالق التصديق جزءا لا يتجزأ من 
هذا القانون ٠‏ 1 


0 اسم 


المادة"!- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيد احكام هذا القانون ٠‏ 


ولاق 
عبد الله الغا ابن الحسين 
وزير دولة لشؤون نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
رئاسة الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع 
مصطفى القيسي فارس النابلسي المهندس علي ابى الراغب 
زير دولة للشؤون السياسية وزياسر وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
دك الاعلام الشؤون البلدية ووزير التربية والتعليم بالوكالة 
الدكتور محمد عفاش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات الدكتور محمد حمدان 
: 3 زير الأشغال وزيسر وزير التنمية الادارية 
الاتصالات وز . 
وتكثولوجيا المعلومات العامة والاسكان الماليبة ' ووزير 1 _ 
الدكتور فواز حاتم الزعبي المهندس حسني ابو غيدا الدكتور ميشيل مارتو الدكتور محمد الأنيبات 
وزبر النقل ووزير وزير وزير الطاقة وزيد الأوقاف والشؤون 
السياحة والآثار المياه والري والثروة المعانية ا 1 
تلار الذهبي الدكتور حازم اللاصر المهندس" محمد علي" البطاينه كتور 
دولة للشؤون الخارجية وزير وزير وزير 
0 / 0 جا الصناعة والتجارة العسسل التخطيط 
0 8 الدكتور صلاح الدين البشير المهلدس مراحم المحيسن الدكتور باسم عوض الله 
اليسيم سسا وزييئر وزير 
7 الصحة الداخلية 
الثقافسة : 
حيدر محمود إلدكثور وليد المعالي قلطان مودي 
ا وزيسر الاقتصاد الوطني وزيار 
مي ليت ا للزراعة 
0 السام الطويل .طراد الفايل: 


الدكتورة رويده المعايطه 











المرفق 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 


وكا 


إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 


إذ تضع في أعتبارها متاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفنظ السلام والأمن الدوليين 


وتعزيز علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول. 
ولد يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أنحاء اعالم كافة, 


وإذ تشير إلى الإعلان بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة الوارد في قرار 
الجمعية الدامة 7000 المؤرخ 4؟ تشرين الأول:أكتوبر ١996‏ 


وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمدية العامة ذات الصلة بشأن هذه المسألة. بما في ذلك القرار 
اللمؤرخ 5 كائون الاول/ ديسمبر 14454 ومرقته الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى الدضاء على 
الإر هانب الدولي: والذي جا» فيه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة 
لجميع أعمال الآر هاب وأساليبه وممار ساته. على اعتبار أنيا أعمال إحرامية لا يمكن تبرير هاء أيمما ار تلكيت 
وأيثا كان مرتكبوها. بما في ذلك ما يعرض منها للخطر العلافات الودية فيما بين الدول والشعوب ويلك 
السلامة الإقليمية للدول وأمنها. 


وإذ تلاحظ أن الإعلان المتبلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي يشجع أيضا الدول 
على أن تستعرص على وجه السرعة نطاق الاحكام القائونية الدولية القائمة بشأن منع الإر هاب بجميع أشكاله 
ومظاهره وقمعه والقضاء. عليه. بهدف ضمان توفر إطار قانونئي شامل يفطي جميع جواتب هذه المسألة. 


وذ تشير إلى الفقرة " (و) من قرار الجمعية العامة ١,٠٠١.6١‏ المؤرخ ١١‏ كانون الأول/ د يسمبر 1497 
التي طلبت فَيْها الجمعية إلى جميع الدول اتخاذ خطوات. بالوسائل الداخلية الملائمة. لمنع تمويل الإرٍ هابيين 
والمنظماث الإرهابية والحيلولة دون هذا التمويل. سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق 
منظلمات ذاثٍ أهذاف خيرية أو اجتماعية أو ثقافية أو تدعي ذلك, أو تعمل أيضا في أنشطة غير مشروعة 
مثل الاتجار شير المشرؤع بالأسلحة والمخدرات وابتزاز الاموال: بما في ذلك استفلال الأشخاص لاغراض 


تمويل الأنشلة الإر هابية, أوالنظر بصنفة خاصة. إذا اقتضت الحائة. في اعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحركات 


الأموال الفشتبه في أنها لأغراض إرهابية. والتصدي لهذه التحركات. دون وضع عقبات بأي حال أمام الحق 


في حمرية انتقال زؤوس الأموال المشروعة؛ وفي توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية 
تيدم الموال, 1 00 1 


كرض 


وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة ١10/47‏ المؤرخ ثرا كاتون الأول/ ديسمبر 1547. الذي طلبت 
فيه الجمعية إلى الدول النظرء بصنة خاصة. في تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات " (أ) إلى (و) من قرارها 
امرعللاء 


وإذ قشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة 8/6 ٠١‏ المؤرخ 8 كانون الأول/ د يسمبر 1544. الذي قررت 
افيه الجمعية أن تقوم اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 7١١/0١‏ المؤرخ ١7‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 19471 بوضع مشروع لاتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب استكمالا للصكوك الدولية القائمة ذات 
الصلة, 


وإذ تعتبر أن تمويل الإرهاب مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي بأسره, 


وإذ تلاحظ أن عدد وخطورة أعمال الإر هاب الدولني يتوقفان على التمويل الذي يمكن أن يحصل 
عليه الإر هابيون. 


وإذ تلاحظ أيضا أن الصكوك القانونية المتعددة الأطراف القائمة لا تعالج تمويل الإرهاب صراحة. 


واقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في وضع واتخاذ تدابير فعالة لمنع 
تمويل الإر هاب فضلا عن قممه من خلال محاكمة ومداقبة مرتكبيه. 


قد اتغفقت على ما يلي: 


#غراض هذه الاتفاقية: 


أ يقصد بتعبير "الأموال" أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية, المنقولة أو غير المنقولة التي 
يتحصل عليها بأي واسيلة كانت. والوثائق أو الصكوك التانونية أيا كان شكلهاء بما في ذلك الشكل الإلكتروني 
أو الرقمي. والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيهاء بما في ذلك. على سييل المثال لا الحصر. 
الائتمانات المصر فية: وشيكات السئر. والشيكات المصر فية. والحوالات والأسيم والأوراق المالية والسندات 
والكمبيالات وخطابات الاعتماد. 


* -)- ويقصد بتعبير "المرفق الحكومي 1 العام" أي مرفق أو أي وسيلة نقل, دائمة كانت أو مؤقثة 
يستخدمها أو يشغفليا ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو البرلمان أو الهيئة التضائية أو مسؤولو أو موظفو 
الدولة أو أي سلطة أو كيان عام أو مسؤولو أو موظفو منظمة حكومية دولية في إطار مهامهم الرسمية. 














6< - يركب جريمة كل شخصية 


.| ويقصد بتعبير "العائدات" أي أموال تنشا أو تتحصل. بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من ار تكاب 
جريمة من الجرائم المشار إلييا في المادة ؟. 


المادة ؟ 


- | يرتكب جريمة بمنهوم هذه الاتناقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت. مباشرة أو غير مباشرة. 
وبشكل غير مشروع وبإرادته. بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها؛ أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو 
جز كيا؛ للقيام: 


(أ) | بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في 


هذه المعاهدات!١‏ 


(ب) ابأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر. أو إصابته 
بجروح بدئية جسيمة, عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع 
مسلح. عتدما يكون غرض هذا العمل. بحكم طبيعته أو في سياقه. موجها لترويع السكان, أو لإرغام حكومة 
أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن التيام به. 


؟- () لدى [إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافتة أو الانصمام. يجوز لدولة طرف ليست طر فا 
في معاهدة من المعاهدات المدرجة في المر فق. أن تعلن. عند تطبيق هذه الاتفاقية على الدولة الطرف. 
أن تلك المعماهدة تعتبر غير مدرجة في المر فق المشار إليه في النترة الفرعية ١أ)‏ من الققرة .١‏ وسيتوقف 
سريان الإعلان حالما تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف. التي ستقوم بإعلام الجية المودعة 
بهذا الأمرا 


(ب) إذالم تمد الدولة الطرف طرفا في مماهدة مدرجة في المر فق. يجوز لهذه الدولة أن تصدر 
إعلانا. كما هو منصوص عليه في هذه المادة. بشأن تلك المعاهدة. 


2-75 لكي يشكل عمل ما جريمة من الجراثم المحددة في الثقرة ,١‏ ليس من الضروري أن تستعمل الأموال 
فعليا. لتدقيذ جريمة من الجرائم المشار إليها في النقرة .١‏ الفقرة الفرعية ([) أو (ب). 


4- | يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجراكم المحددة في الفقرة ١‏ من هذه 


المادة. 


6 ؛يساهم كشريك في جريمة منصوص علييا في الفقرة ١‏ أو 2 من هذه المادة ٠.‏ 


(ب) ) ينظم ارتكاب جريمة في مفيوم النقرة ١‏ أو 4 من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين 
بار تكابها! 


١‏ (ج) يشارك في قيام مجموعة من الأشخاص يعملون بتصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو 


أكثر من الجرائم المشار إليها في الثقرة ١أو‏ 5 من هذه المادة. وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ” 


6 إما بيدف توسيع النشاط الجنائي أو القرض الجنائي للمجموعة. عندما ينطوي ذلك النشاط 
أو الفرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في النترة ١‏ من هذه المادة؛ أو 


5 بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة ١‏ من هذه المادة. 
المادة ؟* 


تتكبت الجر يمة داخل دولة واحدة وكان مر تكبها المنترض من رعايا 


لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ار 
الفقرة ١‏ أو * من المادة 9 الأساس 5 


تلك الدولة. وموجودا في إقليمها. ولم تكن أي دولة أخرى تملك. بموجب 


اللازم لممارسة ولايتها التضائية. إلا أن أحكام المواد من ؟١‏ إلى 18 تنطبق في تلك الحالات. حسب الافتضا». 


المادة 5 


ر تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة من أجل: 


١‏ لق اعتبار الجرائم المبينة في المادة *. جرائد جنائية بموجب قائونيا الداخلي؟ 


زب) المعاقية على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب. 
المادة 6 : ا 


١‏ “قشفة كل ذولة طرف التدابير اللازمة. و فقا لمبادئها القائونية الداخلية. للتمكين من أن يتحمل أي ٠‏ ا 


1 كيان اعتباري موجود في إقليمها أو منظم يموجب قوائينيا المسؤولية إذا قام شخص مسؤول عت إدادم , 
1 | تسيير هذا الكيان. بصنته هذه. بارتكاب جريمة منصوص علييا في المادة ؟. وهذه المسؤولية قد لكون 


جنائية أو مدنية أو إدارية. 


*- تحمل دم المسؤولية دون يناي بالمسؤولية الجداكية للافراد. الذين ارتكبوا الجراثم. 














1] 


نندية. 


سف سس 5 


“ا تكفل كل دولة طرف. بصنة خاصة. إخضاع الكيانات الاعتبارية المسؤولة وفقا للفقرة ١‏ أعلاه 
لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة. ومناسبة. ورادعة. ويجوز أن تشمل هذه الجزاءات جزاءات 


المادة 1 
تعتمد كل دولة طرف التدابير اللازمة؛ بما في ذلك التشريعات الداخلية: عند الاقتضاء: لّغالة عدم 
تبرير اأعمال الإجرامية الداخلة في نطاق هذه الاتناقية. في أي حال من الأحوال. باعتبارات ذات طايع 
سياسي أو فلسني أو إيد يولوجي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع ممائل آخر. 


المادة لا 


ط- ا تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها التضائية فيما يتصل بالجراكم المشار إليها في 
المادة *. حين تكون الجريمة قد ارتكبت: 


0( في إقليم تلك الدولة: أو 


(ب) على متن سفيئة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين قلك الدولة وقت 
ارتكاب الجر يمة؛ أو 


(ج) على يد أحد رعايا تلك الدولة. 
- | يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر ولايتها التضائية على جرائم من هذا التبيل في الحالات التالية: 


4 إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة ؟: النقرة 
أو (ب) منها في إقليم تلك اندولة أو ضد أحد رعاياها: أو 


(ب) إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 7, الفقرة 
١‏ (أ) أو (ب) منها ضد مرفق حكومي أو عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمياء بما في ذلك الأماكن 
الد يلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة! أو 1 


١‏ لاا 1 إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتيا ارتكاب إحدى الجراكم المشار إليها في . المادة . الفقرة 
٠‏ () أو.(ب) مدها في محاؤلة لإكراء تلك :الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به؛ 






#) 0 إذا ازتكب الجريمة شخص عديم :الجنسية يوجحد محل إقامته الممناد في إقليم تلك 


* - - يجوز لكل دولة طرف معنية أن تنظر في إبرام اتفاقات تنص 


4< تنظر كل دولة طرف في إنشاء 1 
: المشار إليها في هذه المادة. لتعويض ضحايا الجرائم المنصوص عليها في المادة 


: الفرعية () أو (ب) أو' تعويض أسرهم. 


ار بوم مد - 


(ه) إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشفلها جكومة تلك الدولة. 


* - )- عند التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها. تخطر كل دولة 
طرف الأمين العام للامم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا للفقرة ؟. وفي حالة أي تغيير. تتوم 
الدولة الطر ف المعدية بإخطار الآمين العام بذلك على الشور. 


غ- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير اللازمة اتقرير ولايتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إلبها 
في المادة ! في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حالات عدم 
قيامها بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها التضائية وفقا للفقرة ١‏ أو ؟. 


5 - )| عندما تقرر أكثر من دولة طرف واحدة ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة ؟. تعمل 
الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة. ولا سيما يما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق 


تبادل المساعدة القاتونبة. 


1 - | الا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي ولابة قضائية تقررها دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي؛ دون 
إخلال بالتواعد العامة للقانون الدولي. 


المادة 8 


المناسبة وفقا لمبادئها القائونية المحلية لتحديد أو كشف وتجميد أو 


1 تتخذ كل دولة طرف التدابير 
المبينة في المادة ؟. وكذلك العائدات الآتية 


حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لفرض ارتكاب الجرائم 
من هذه الجرائم وذلك #أغراض مصادرتها عند الاقتضا"ء. 


 - ١‏ تتخذ كل دولة طرف. وفقا لمبادثها القانونية انداخلية, التدابير المناسبة لمصادرة الأموال المستخدمة 
أو المخصصة لفرض ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ؟. وكذلك العائدات الآتية من هذه الجرائم. 
على اقتسامها الأموال المتأتية من 


المصادرة المشار إليها في هذه المادة مع غيرها من الدول. في جميع الأحوال أو على أساس كل حالة على 


احدة. 


آليات تنص على تخصيص المبالغ التي تتأتى من عمليات المصادرة 
الئترة ١؛‏ النترة 


© - © تطبق أحكام هذه المادة دون 'المساس بحتوق أطراف ثالثة حسنة الدية. 












المادة 8 


-١‏ ) علد تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد بأن الفاعل أو المرتكب المنترض لجريمة مشار إليها في 
المادة ' قد يكون موجودا في إقليمها. تتخذ تلك الدولة الطرف التدابير اللازمة وفقا لتشريعاتها الداخلية 


للتحقيق في الوقائع الني أيبفت بها. 


اث 0 
8 تقوم الدولة الطرف الثي يكون الناعل أو المرتكب المنترض للجريمة موجودا في إقليمها. إذا ارتأت 
أن الظروف تيرر ذلك, باتخاذ التدابير المناسبة بموجب تشريعاتها الداخلية, لكي تكفل وجود ذلك الشخص 
: :5 لفرض المحاكمة أو التسليم. 
ا : * - 0 يحق لي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ؟: 
98 ْ . : 0 ا( أن يتصل دون تأخير بأفرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو. في غير تلك 
0 الحالة: بممثل للدولة التي لها صلاحية حماية حقوق ذلك الشخص, أو للدولة التي يقيم في إقليمها عادة. إذا 
كان عديم الجنسية: 


(بب) أن يزوره ممثل لتلك الدولةا 
(ج) أن يبغ بحقوقه المنصوص عليها في الفترتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة. 


-- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة " وفتقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد الفاعل أو المرتكب 
المفترض الجريبة في إقليمياء شريطة أن تحقق هذه التوائين والأنظمة بالكامل المقاصد التي من أجليا 
مشنحت الحقوق بموجب الفقرة " من هذه المادة. 


٠‏ الا تخل أحكام الفقرتين " و 1 بما تتمتع به أي دولة طرف قررت ولايتها القضائية. وفقا للثترة 
الشرعية ١‏ (ب) أو ؟ (ب) من المادة /!؛ من حق في دعوة نجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمر تكب 
الجر يمة المنترض وزيارته. 


إٍْ 0 : 1 - | متب اجتجزت دولة طرف شخصاء عملا بأحكام هذه المادة؛ عليها أن تقوم فورا؛ مباشرة أو عن 
| 11 أ 3 ,طريق الأمين العام للامم المتحدة, بإخطار الدول الأطراف التي قررت ولايتها القضائية وفتا للفقرة ١‏ أو ؟ 
0 من المادة /أ؛ وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك: بوجعود ذلك الشخص قيد 
. الاختجاز وبالظروف التي تيرر احتجازه. وعلى الدولة .التي تجري التحقيق:المنصوص عليه في الفقرة ١‏ أن 
تبلغ تلك الدول الأطراف فورا بنتائع :ذلك التحقيق وأن تبين ليا ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. 


| بالجرائم المشار إليها في المادة ؟ معدلة بين هذه الدول إذا كانت تتعارض مع هذه الاتفاقية. 


0-1 في الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة ". إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوحد في إفليمها 
مرتكب الجريمة المفترض بتسليم ذلك الشخص؛ تكون ملزمة بإحالة القضية؛ دون إبطاء لا لزوم له وبدون 
أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها. إلى سلطاتها المختصة لفرض 
الملاحتة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع تشريعات تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ فرارها 
بنفس الأسلوب المتيع في حالة أي جريمة أخرى ذات طايع خطير وفقا لتانون تلك الدولة. 


' - | حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياها إلا بشرط إعادتء إليها 
اليقضي العتوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طمُلب تسليمه من أجلها. وتوافق تلك 
الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذه الصيفة وعلى أي شروط أخرى قد تريانها 
مناسبة. يكون التسليم أاءشروط كافيا لاعفا" الدولة الطرف المطلوب منها التسليم من الالتزام المنصوص 
عليه في الغترة .١‏ 


1١١ المادة‎ 


١‏ - ا لعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ؟ بقوة التانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين 
المنصوص عليها في أي مماهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتناقية 
وتتمهد الدول الأطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم 
المجر مين تلبرم قيما بينها بعد ذلك. 


٠‏ حينما تتلتى دولة طرف تججعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف 
أخرى لا ترنيط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية 
بمثابة الأساس القانوني للتسليم قيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المدادة ؟. وتخضع عملية التسليم 
للشروط الأخرى التي تنص عليها تشر يعات الدولة المطلوب منها التسليم. 


' - تعمترف الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة بالجرائم المشار إليها 
في المادة ! كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها. رهنا بالشروط التي تنص عليها تشريمات الدواة 
المطلوب منها التسليم. : 


5 إذا افتضت الضرورة. تعامل الجرائم المبينة في المادة ؟, لأغراض تسليم المجرمين فيما دمن الدول 


الأطراف, كما لو أنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فح بل في أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها 
التضائية وفقا للفقرتين ١‏ و ؟ من المادة ا. ْ 


- تعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات تسليم المجرمين المبرمة بين الدول الأطراف فيما يتعلق 


0 











ل سب 0 


١١ المادة‎ 


1- ا تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة التانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو إجراءات 
جداكية أو إجراءات تسليم تتصل بالجرائم المبينة في المادة ؟. يما في ذلك المساعدة المتصلة بالحصول 
على ما يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 


! .| الا يجوز للدول الأطراف التذرع بسرية المعاملات انعصر فية لر فض طلب لتبادل المساعدة انقا نو نية. 
"# .| الا يجوز للدولة الطالبة. بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم معلومات أو أدلة 
#غراض التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التضائية. إحانة هذه المعلومات أو الأدلة أو استخدامها في 


أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب. 


غ٠‏ يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول الأطراف الأخرى 
المعلومات أو الأدلة اللازمة لائبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 5. 


ه -- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في النقرتين ١‏ و 7 بما يتنق مع أي معاهدات أو 
ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة إالتانونية أو المعلومات قد تكون قائمة يما بينها. وفي حالة عدم 
وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات: تتبادل الدول الأطراف هذه المساعدة وفتا لتشريماتها الداخلية. 
الملدة ١‏ 
لا يجورء لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل الماعدة القاتوتية؛ اعتبار أي جريمة من الجرائم 
اامبيئّنة في المادة ؟ جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف أن تتذرع بالطايع المالي للجريمة وجده 
لتر فض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو تسليم المجرمين. 


1١15 المادة‎ 


لا يجوز, لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف. اعتبار أي 


جريمة من الجراكم المبيئة في المادة ! جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت” 


بدوافعٍ سياسية. وبالتالي. لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم 
على مثل هذه. الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة 
.ارتكيت بدواقع. سياصية. '' 5 1 1 


ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة 
القانونية إذا توفرت لدى الدونة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب 
تسليم المجرمين لار تكابهيم الجرائم المبينة في المادة ؟: أو طلب تبادل المساعدة القانونية قيما يتعلق بهذه 
الجرائم: قد قندم بفية ملاحقة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الأصل الاثني أو 
الآراء السياسية. أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه 
الأسباب. 


1١51 المادة‎ 


ا يجوز نقل أي شخص محتجز أو يتضي عقوبته في إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة 
أخرى من الدول الأطراف #غراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة من نواح أخرى في الحصول على 
أدلة لأغراض التحقيق في الجرائم المبيئة في المادة ! أو انمحاكمة عليها. إذا استوفي الشرطان التاليان: 
4 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم تام: 
(ب) موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين على النقل. ر هنا بالشروط التي ترياتها مناسبة. 


ا أغراض هذه المادة: 


ل( يكون للدولة التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز. وعلييا التزام بذلك؛: ما 
لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به: 


)| على الدولة التي يدقل إليها الشخص أن تننذ. دون إبطاء, التزامها بإعادته إلى عيدة الدولة 
لما يتفق عليه بين السلطات /١‏ المختصة في كلتا الدولتين؛ 


زب 


التي. نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل أو 


2 لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نقل منها ببدء إجراءات لطلب 
التسليم من أجل إعادته إليها؛ 


6 تحتسب للشخص المئنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نقل إليهاء على 


أنيا من مدة العقوبة المنفذة عليه في الدولة التي نقل منها. 


0 . ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر خقتل شخص ما منها. وفتا لاحكام هذه المادة: لا يجوز محاكمة 
ذلك الشخص. أيا كانت جنسيته أو احتجازه أو فرض أي قيود أخرى على حرية تنقله في إقليم الدولة: الحي 
ينقل إليها بسبب أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغلدرته إقليم الدولة التي حقل هنها, 1 
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مومم سس 


1١ المادة‎ 


تنكطل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقام عليه الدعوى 
عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصنة وجميع الحتوق والضمانات طبتا لتشريعات الدولة التي يوجد ذلك 
الشخص في إقليمها ولأحكام التانون الدولي الواجبة التطبيق. بما في ذلك الأحكام المتدلقة بحقوق الإنسان. 


1١4 المادة‎ 


0-1١‏ تتماون الدول الأطراف في منع الجراكم المبينة في المادة '. باتخاذ جميع التدابير الممكئة لتحقيق 
أمور من بينها تكييف تشريداتها الداخلية عند الاقتضاء لمنع أو إحباط التحضير في إقليم كل منهاء لارتكاب 
تلك الجرائم داخل أقاليميا أو خارجيا. بها في ذلك: 


ل تدابير تحظر. في أقاليميا. الأنشطة غير المشروعة التي يتوم بها عن علم المشجعون على 
الجراكم المبينة في المادة ؟: أو المحرضون عليها أو منظموها أو مرتكبوها من أشخاص ومنظمات: 


(ب) > تدابير تلزم الم سسات المالية والمين الأخرى التي ليا صاة بالمعاملات المالية. باستخدام 
أكفأ التدابير المتاحة للتحقق من هويات عملائيا المعتادين أو العابرين. وكذا من هويات العملاء الذين تفتح 
حسابات لصالحهم وإيلاء اهتمام خاص بالمعاملات غير العادية أو المشبوهة والتبليغ عن المعاملات التي 
يتشتبه في أنها من نشاط إجرامي. ولهذا النرض يتعيتن على الدول الأطراف أن تنظر فيما يلي: 


0٠‏ وضيع أنظمة تحظر فتح حسابات يكون صاحبها أو المستنيد منيا مجيول الهوية أو لا يمكن 
التحقق من هويته. واتخاذ تدابير لضمان تحقق تلك“ المؤسسات بن هوية المالكين 
الحقيقيين لتلك المعاملات؛ 


“0 إلزام المؤسسات المالية. عند الاقتضاء, بالفيام فيما يتعاق بتحديد هوية الكيانات 
الاعتيارية. باتخاذ تدابير للتحقق من وجود المميل ومن هيكله التانوني. وذلك بالحصول منه 
أو من أي سجل عام أو من الاثئين. على دليل على تسبحيله كشركة. يتضمن المعلوعات 
المتعلقة باسم العميل, وشكله القانوني. وعنواته وأسماء مديريه. والأحكام المنظدة لسلطة 
إنزام ذلك الكيان؛ 


0 “0*7 وضبع أنظمة تفرض على المؤسسات المائية التزاما بالإبلاغ الغوري لللطات المختصة بكل 
المعاملات الكبيرة المعتدة غير العاذية: والأنماط غير العادية للمعاملات. التي ليس ليا غرض 

اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني واضح. دون أن تخشى تحمل المسؤواية الجنائية أو المدنية 

٠“‏ . ...عن انتهاك أي. قبد يلزم بعدم الكشف عن المعلوفات. إذا أبلفت عن شكوكها بحسن نية؛ 


ا دسي فشو 


1 إلزام المؤ سسات المالية بالاحتفاظ. لمدة خمس عنوات على الأقل. بجميع السجلات اللازمة 
المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية. 


؟ - 0 تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المحددة في المادة ؟ من خلال النظر في: 


١)!‏ إمكانية وضيع تدابير للإشراف على جميع وكالات تحويل الأموال. بما في ذلك مثلا الترخيص 
لها؛ 


(ب) إمكانية تطبيق تدابير تسمح بكشف أو رصد التقل المادي عبر الحدود للاموال النقدية أو 
الصكوك القابلة للتداول لحاملها. رهنا بضمانات صارمة القرض منها التأكد من الاستخدام المناسب للمعلومات 
ودون المساس بأي شكل بحرية حركة رؤوس الأموال. 

م تتعاون الدول الأطراف كذلك في منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ؟ بتبادل المعلومات الدقيتة 
والمتحقق من صحتيا وفقا لأحكام تشريعاتها الداخلية. وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير 


المتخذة. حسب الاقتضاء. بفرض منع ارتكاب الجرائم المبينة في المادة '. ولا سيما عن طريق: 


(أ) : إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتيا ودوائرها المختصة. وصيانة تلك القنوات لتيسير 
انتبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلتة بجميع جواتب الجراثم المبينة في المادة !1 


رب) التماون نيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم التي تم تحديدها وفقا للمادة ؟ فيما 
يتصل بما يلي: 


| اكشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأئهم شبية معقولة تدل على تورطيم في هذه 
الجرائم وأماكن تواجد هم وأنشطتهم: 


0 حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم. 
ع -0 يجوز للدول الأطراف أن تتيادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجدائية (الإنتر بؤل). 
المادة 15 


على الدولة الطرف التي يلاحق فيها قضائيا المرتكب المنترض للجريمة أن تقوم, وفقا لما تقصن 
عليه تشريعاتها الداخلية أو إجراءاتها الواجبة التطبيق؛ بإبلاغ النتيجة 


العام للامم المتحدة: الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأطرى, 


الديائية لإجراءات الملاحقة إلى الأمين " 
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7١ المادة‎ 


تدفة اندول الأطراف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بما يتفق مع مبدأي تساوي الدول 
في السيادة وسلامتيا الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 


المادة ١؟‏ 
لا يوجد في هذه الاتناقية ما يضر بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأقراد بموجب 
التانون الدولي ولا سيما أغراض ميثاق الأمم المتحدة. والقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الآخرى ذات 


الصلة. 


المادة ؟7؟ 


ليس في هذه الاتناقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إفليم دولة طرف أخرى ولاية قضائية 
أو ميام هي من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الآخرى وفتا لتانونها الداخلي. 


المادة 7؟ 
أء يجوز تعديل المرفق بإضاقة المعاهدات التالية ذات الصلة: 
له المعاهدات التي تكون منتوحة لمشاركة جميع الدول! 
(ب) المعاهدات التي أصبجت ساريها 


(ج) المعاهدات التي تم تصديتها. أو قبوليا. أو الموافقة علييا. أو التي انضم إليها ما لا يقل 
عن اثنتين وعشرين دولة طرفا في هذه الاتناقية. 


0.03 بعد سريان هذه الاتفاقية. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا. ويرسل أي اقتراح للتعديل إلى 


الجية المودعة في شكل خطي. ويقوم الوديع بإشعار جمبع الدول الأطراف بالمقترحات التي تفي بمقتضيات 
الفقرة ١‏ ويلتمس آراءها فيما إذا كان ينبفي إعتماد التعديل المقترح. 


٠ ...- *,‏ يعتبر التعد يل اللقترح معتمدا إلا إذا اعترض عليه ثلث الدول الأطراف بإشعار خطي يقدم في 
مواعد لا يتجاوز 18٠‏ يوبا من تعميمه. 1 


ع -) يدخل التعديل المعتمد على المرفق حيز النفنذ بعد 6 يوما من إيداع صك التصديق الثاني 
والعشرين. أو قبوله أو الموافقة على هذا التعديل بالنسبة لجميع الدول الأطراف التي أودعت هذا الصك 
وبالنسبة لكل دولة طرف تقوم بالتصديق على التعديل. أو قبوله. أو الموافقة عليه بعد إيداع الصك الثاني 
والعشرين: يدخل التعديل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من قيام الدولة الطرف بإيداع صك التصديق أو 
القبول أو الموافقة. 


المادة 5؟ 


-1١‏ ) يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تنسير أو تطبيق هذه 
الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التناوض خلال مدة معقولة. وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدول. 
وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل. في غضون ستة أشير من تاربخ طلب التحكيم, إلى اتقاق على تنظيم 
التحكيم. جاز لأي منها رفم الخلاق إلى محكمة العدل الدولية. بتقديم طلب بذلك. وفقا للنظام الأساسي 
للمحكمة. 


٠-٠‏ يجوز لي دولة أن تعلن. عند التوقيع على هذه الاتناقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة 
عليها أو الانضمام إليها. أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام النقرة .١‏ ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة 
بهذه الأحكام إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 


*- الآي دولة أبدت تحفظا وفقا لأحكام النقرة ؟ أن تحب ذلك التحفظ متى شاءت. بإخطار توجهه 
إلى الأمين العام للامم المتحدة. 
المادة 6؟1 


5١ إلى‎ !٠٠١ كانون الثاني/يناير‎ ٠ يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من‎ -١ 


كانون الأول/ ديسمبر ٠١١‏ في متر الأمم المتحدة بنيويورك. 


* | تخضع هذه الاتناقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة 


لدى الأمين العام للامم المتحدة. 


“3# | يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام أي دولة. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للامم 


المتحدة. 
المادة 75 


0-1 يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الثلائين من تاريخ إيداع صك التصديق أو القيول.أو الموافتة 


“أو الاتضمام الثاتي والعشرين لدى الأمين العام للامم المتحدة. 














بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تتبليا أو «توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك 
التصديق أو التبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين. يبدأ سريان الاتفاقية في اليوم الثلائثين من 
تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافتتيا أو انضمامها. 

المادة 7؟ 
-١‏ الأي دولة طرف أن تلسحب من هذه الاتئاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للامم المتحدة. 
١‏ يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للامم المتحدة. 


المادة 8؟ 


يودع أصل هذه الاتفاقية, الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللفات الإسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية. لدى الأمين العام للامم المتحدة. الذي يرسل منها نسخا معتمدة إلى جميع 
الدول. 


وإثباتا لما تقدم. قام الموقعون أدناه. المخولون من حكوماتهم حسب الأصول. بالتوقيع على هذه 
الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ٠١١‏ كانون الثاني يناير ٠٠٠؟,‏ 


المر فق 
١‏ اتناقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 1١‏ كانون الأول ديسمير ١17:‏ 


١‏ اتناقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلثمة الطيران المدني. الموقدة في موتنتريال في ؟5 
أيلول/سبتمبر الاؤا. 


7 اتناقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتمين بحماية دولية. بمن فيهم الموظئون الدبلوماسيون. 
والمبعاقية عليها. التي اعتمدتها الجمعية العامة في ١6‏ كانون الأول .ديسمبر ؟الاؤا. 


| الاتناقية الدولية لمداهضة أخذ الر هائن. الذي اعنمدته؛ الجمعية العامة في ١١‏ كانون الأول ديسمير 19179 
ه- -اتفاقية الحماية المادية للمواد الدووية. المعتمدة في فيينا في " آذار/ مارين .194٠‏ 
0-1 البروتوكول المتملق بقمع أغمال العنف شير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي. المكمل 


. لالشاقية شمع !أ عمال غبر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. والموقع في موئتريال في 4! شباط#قبراير 
خخقاء : 0 : ١‏ 


1 


0 


ل الماع ل كن مسبيص سير لصوا 8 


لاء أتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. الموقعة في روما في ١١‏ آذار مارس 
هذا 


4 -- البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف 
القاري. الموقع في روما في ٠١‏ آذار/ مارس 548ة١1.‏ 


١‏ الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الار هابية بالتدابل التي !اعتمدئها الجمعية العامة في ١6‏ كامون الآول/ ديسمبر 
لاقوا. 


وليقمسمسة تفوب.ض 


أنا مروان المعشرء وزير خارجيّة المملكة الأردنية الهاشميّة » وعملاً بال_لاحبات 
المخولة إلي ٠‏ أفوتض سمو الامير زيد بن رعد المندوب الدائم في ليويورك ؛ بايسداع وثيقة 
التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب نيابة عن الحكومة الاردلية وتسسجيل 
الاعلان الوارد بأدناه :- 
-١‏ لا تعثبر الحكومة الاردنية اعمال الكفاح المسلح الوطني ومقاومة الاحتلال الاجليسي 
ممارمية لوق الشعوب في ثقرير مصيرها من الاعمال الارهابية المنصوص عليها في 
البدسد ( ب ) من الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ؟ ) من الاتفاقية ٠‏ 
؟- ان الاردن ليس منضماً الى الاتفاقيات التالية :- 
أ- اتفاقية الجمايةالمادية للمواد النووية ؛ فيينا ٠ ١54/59/79‏ 
ب-اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ؛ روما 
امت . 
ج- بروثوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات للثابئة علسى 
الجرف الثاري , روما 1144/9/٠١‏ , 
د- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقئابل : نيويورك 1151/11/18 + 
وبحكم أن المملكة لم تنطيم الى الاتفاقيات المذكورة اعلاء فهي بالتالي لا تلسزم بشسمول 
اتفاقية تمويل الارهاب للاعمال الاجرامية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيسات وللبك 


البروتوكول. 
#- أن الاردن يختار كافة انواع الولاية القضائية الجوازية المنصبوص حليها في الفقسرة 
١(‏ ) من المادة ( 7 ) من الاتفاقية ٠‏ 1 








؟ : : ؛ 
ف 7 ْ ء: 0 
0 لومم سدس ش متكد. دا 0 
وإشعاراً بذلك وقمت هذه الوثيقة وختمتها بالخاتم الرسمي لوزارة خارجيّة المملكسة 1 ْ 0 
الأردنيّة الهاشميّة. ش 


حرّرت في عمًان هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لعام ألف وأربعمائة 
ولربعة وعشرين هجريّة المولفق لليوم الثامن عشس من شهر أيار لعام ألفين وثلاث ميلاديّة . 
ل وزير الخارجية 
0 د. مروان المعشر 





